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  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "التأمين"عقود 

 

" الصادر عن التأمين"عقود  17المعيار الدولي للتقرير المالي السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 

 لا مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، 
ً
مع الأخذ في الاعتبار التعديلات المشار إليها أدناه، والتي تعد عند إقرارها جزءا

 يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.

 

 التعديلات المدخلة على الفقرات

 )إضافة فقرة وعنوان سابق لها(  133

 

 كما يلي: 133فقرة جديدة برقم  وإضافة 132إضافة عنوان بعد الفقرة رقم 

 الإفصاحات المتعلقة بالمنشآت التي تمارس التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي.

 

ين عمليات ( إذا كانت الشركة تطبق مبادئ التأمين التعاوني أو التكافلي أو إعادة التأمين التعاوني أو التكافلي القائم على الفصل ب133)

 التأمين وعمليات المساهمين، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، والإفصاح عما يلي:

الإفصاح عن الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات وعناصر الدخل الشامل الآخر بأسلوب يحقق تمييز ما يخص عمليات  .أ

 التأمين وما يخص عمليات المساهمين.

بين الشركة والمؤمن له )على سبيل المثال: وجود نص في الوثيقة بأن الشركة مدير لعمليات  الإفصاح عن الصفة التعاقدية .ب

 أو أنها هي المؤمّن(. -أو مضارب -أو وكيل  -التأمين 

الإفصاح عن طبيعة العقود المحولة من شركات التأمين، أو من خلال تجميع أعمال، والتي تختلف عن طبيعة العقود التي  .ج

 كة.تدخل فيها الشر 

الإفصاح عن عقود الضمان المالي )إذا اختارت الشركة معاملتها على أنها عقود تأمين حسبما يسمح بها المعيار( وما إذا كانت  .د

 لعمليات التأمين أم لعمليات المساهمين.
ً
 عقودا

يكون من الضروري  أنه قد 9الإفصاح عن العقود المكونة لمجموعة أو سلسلة من العقود التي يرى المعيار في الفقرة رقم  .ه

 التعامل مع تلك المجموعة أو السلسلة من العقود ككل.

إذا تضمن عقد التأمين مكونات غير تأمينية، فيجب الإفصاح عن تلك المكونات بحسب تعلقها بعمليات التأمين أو بعمليات  .و

 المساهمين.

من المعيار( بين عمليات التأمين  71الفقرة رقم الإفصاح عن تخصيص مزايا المشاركة الاختيارية إن وجدت )المشار إليها في  .ز

 وعمليات المساهمين.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية المتعلقة بخدمات الإدارة ورسومها، ونصيب الشركة من فائض عمليات التأمين )على سبيل  .ح

اربة تسجل كمصروف في قائمة المثال: رسوم وكالة تستقطع بعد ترحيل نسبة من الفائض لحملة الوثائق؛ رسوم وكالة أو مض

 دخل عمليات التأمين؛ حافز أداء بنسبة من الفائض( مع الإفصاح عن تلك المبالغ.

الإفصاح عن الترتيبات التعاقدية بين عمليات التأمين وعمليات المساهمين فيما يتعلق بأسس معالجة العجز في حساب  .ط

حسن من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين وكيفية استنفاده أو  عمليات التأمين )على سبيل المثال: تقديم تمويل أو قرض

 استرداده، أو تبرع عمليات المساهمين بتحمل العجز(، مع الإفصاح عن مبلغ العجز.
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الإفصاح عن طبيعة عقود إعادة التأمين التي تدخل فيها الشركة وما إذا كانت مع شركات تقدم خدمات إعادة التأمين على  .ي

 ين التعاوني، أو على أسس تجارية تقليدية.أسس التأم

 سبب الإضافة:

ى مساعدة مستخدمي القوائم المالية على تقييم مدى التزام الشركات بمبادئ التأمين التعاوني ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاقتصادية بناءً عل

 ذلك.
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 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين

 الهدف

اقعة ضمن نطاق هذا المعيار، ويحدد قياسها  17يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  1 "عقود التأمين" مبادئ إثبات عقود التأمين الو

ضمان قيام المنشأة بتقديم المعلومات الملائمة التي تعبر بصدق عن تلك العقود. وعرضها والإفصاح عنها. ويتمثل هدف المعيار في 

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود التأمين على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاته
ً
ا وتوفر هذه المعلومات أساسا

 النقدية.

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان حقوقها وواجباتها الجوهرية، سواءً كانت ناشئة عن ، 17عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  2

 وواجبات واجبة النفاذ. ويُعد وجوب نفاذ الحقوق والواجبات 
ً
عقد أو نظام أو لائحة. والعقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يرتب حقوقا

 من ممارسات العمل المتعارف عليها الواردة في عقد من العقود مسألة قانونية. والعقود يمك
ً
ن أن تكون كتابية أو شفوية أو مفهومة ضمنا

، لكن يتعين على المنشأة ألا تأ
ً
 كان أم ضمنيا

ً
خذ لدى المنشأة. وتشمل الأحكام التعاقدية كافة الأحكام المنصوص عليها في أي عقد، صريحا

أثر ملحوظ على الجوانب الاقتصادية للعقد(. وتشمل الأحكام الضمنية في  في الحسبان الأحكام التي ليس لها جوهر تجاري )أي ليس لها

العقد الأحكام المفروضة بموجب نظام أو لائحة. وتختلف ممارسات وآليات إنشاء العقود مع العملاء عبر الدول والصناعات والمنشآت. 

 داخل المنشأة الواحدة )على سبيل المثال، قد تعتمد على ف
ً
 ئة العميل أو طبيعة السلع أو الخدمات المتعهد بها(.وقد تختلف أيضا

 النطاق

 على: 17يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  3

 عقود التأمين، بما في ذلك عقود إعادة التأمين، التي تصدرها؛ )أ(

 عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها؛ )ب(

 بإصدار عقود التأمين.عقود الاستثمار ذات ميزات المشارك )ج(
ً
 ة الاختيارية التي تصدرها، شريطة قيام المنشأة أيضا

 على: 17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  4
ً
  إلى عقود التأمين تنطبق أيضا

  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، باستثناء: )أ(

 الإشارات إلى عقود التأمين المصدرة؛ (1)

 أ.70–60ما هو موضح في الفقرات  (2)

)ج(، باستثناء الإشارة إلى عقود التأمين الواردة في الفقرة 3عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية الموضحة في الفقرة  )ب(

 لما هو موضح في الفقرة 3
ً
 .71)ج( ووفقا

 على عقود التأمين التي تقتنيها المنشأة إل 17جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  5
ً
ى عقود التأمين المصدرة تنطبق أيضا

 عند القيام بنقل عقود تأمين أو تجميع أعمال بخلاف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 من الملحق )ب( إرشادات بشأن تعريف عقد التأمين. 30ب–2يُعرِّّف الملحق )أ( عقد التأمين وتقدم الفقرات ب 6

  على: 17 يجوز للمنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي لا 7

الضمانات المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة فيما يتصل ببيع سلعه أو تقديم خدماته إلى أحد العملاء )انظر المعيار  )أ(

 "الإيرادات من العقود مع العملاء"(. 15الدولي للتقرير المالي 
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"منافع الموظفين" والمعيار  19أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين )انظر المعيار الدولي للمحاسبة أصول والتزامات  )ب(

"الدفع على أساس الأسهم"( وواجبات منافع التقاعد التي يتم التقرير عنها بواسطة خطط التقاعد  2الدولي للتقرير المالي 

 "المحاسبة والتقرير من قبل خطط منافع التقاعد"(. 26ة ذات المنافع المحددة )انظر المعيار الدولي للمحاسب

الحقوق التعاقدية أو الواجبات التعاقدية المشروطة باستخدام بند غير مالي، أو بالحق في استخدامه، في المستقبل )على  )ج(

شروطة والبنود المشابهة سبيل المثال، بعض رسوم التراخيص وعوائد الملكية الفكرية والمبالغ المتغيرة ودفعات الإيجار الم

"الأصول غير الملموسة" والمعيار الدولي للتقرير  38والمعيار الدولي للمحاسبة  15الأخرى: انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "عقود الإيجار"(. 16المالي 

يخص القيمة المتبقية عند  ضمانات القيمة المتبقية المقدمة من صانع أو تاجر جملة أو تجزئة وضمانات المستأجر فيما )د(

 (.16والمعيار الدولي للتقرير المالي  15دمجها في عقد إيجار )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

 أنه يعتبر مثل هذه العقود عقود تأمين، واستخدم  )ه(
ً
ر قد أقر في السابق صراحة عقود الضمان المالي، ما لم يكن المصدِّ

أو المعيار  17ود التأمين. ويجب على المصدر أن يختار إمّا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المحاسبة التي تنطبق على عق

"الأدوات المالية: الإفصاحات" والمعيار الدولي  7"الأدوات المالية: العرض" والمعيار الدولي للتقرير المالي  32الدولي للمحاسبة 

د الضمان المالي تلك. ويجوز للمصدر أن يجري ذلك الاختيار لكل عقد على حدة، "الأدوات المالية" على عقو  9للتقرير المالي 

 ولكن الاختيار الذي يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه.

"تجميع  3العوض المحتمل مستحق الدفع أو مستحق التحصيل ضمن تجميع أعمال )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  )و(

 الأعمال"(.

 بها )انظر الفقرة عقو  )ز(
ً
د التأمين التي تكون فيها المنشأة حامل الوثيقة، ما لم تكن تلك العقود عقود إعادة تأمين محتفظا

 )ب((.3

عقود بطاقات الائتمان، أو العقود المشابهة التي تنص على ترتيبات للائتمان أو الدفع، التي لا تستوفي تعريف عقد التأمين إلا  )ح(

ة بإظهار أثر تقييم مخاطر التأمين المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل )انظر إذا لم تقم المنشأ

يتطلب أن تقوم المنشأة  9والمعايير الأخرى المنطبقة(. ولكن إذا كان المعيار الدولي للتقرير المالي  9المعيار الدولي للتقرير المالي 

( المدمج في مثل هذا العقد، فيجب 9( من المعيار الدولي للتقرير المالي 4)ه()2/1ة بفصل مكون تغطية التأمين )انظر الفقر 

 على ذلك المكون. 17على المنشأة في تلك الحالة وحدها دون غيرها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

تعاب ثابتة. ويجوز للمنشأة أن تختار تطبيق تستوفي بعض العقود تعريف التأمين لكن الهدف الأساس ي منها هو تقديم الخدمات مقابل أ 8

 من المعيار الدولي للتقرير المالي  15المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
على مثل تلك العقود التي تصدرها في حالة استيفاء شروط محددة  17بدلا

يتم تحديده لكل عقد لا يمكن الرجوع فيه. دون غيرها. ويجوز للمنشأة أن تجري ذلك الاختيار لكل عقد على حدة، ولكن الاختيار الذي 

  وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

 ألا تقوم المنشأة بإظهار أثر تقييم المخاطر المرتبطة بعميل بعينه عند تحديد سعر العقد مع ذلك العميل؛ )أ(

 أن يعوّض العقد العميل بتقديم خدمات، وليس بدفع مبالغ نقدية له؛ )ب(

تأمين المنقولة بموجب العقد ناشئة بشكل أساس ي من استخدام العميل للخدمات وليس من عدم التأكد أن تكون مخاطر ال )ج(

 المحيط بتكلفة تلك الخدمات.

تستوفي بعض العقود تعريف عقد التأمين لكنها تقيد التعويض عن الأحداث المغطاة بالتأمين بالمبلغ الذي كان سيتطلبه تسوية الواجب  أ8

عقد على حامل وثيقة التأمين )على سبيل المثال، القروض التي بشروط للتنازل عنها في حالة الوفاة(. ويجب على المنشأة المترتب بموجب ال

على تلك العقود التي تصدرها ما لم تكن تلك العقود  9أو المعيار الدولي للتقرير المالي  17أن تختار إمّا تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

، محفظة من محافظ عقود التأمين. وتقوم المنشأة بذلك الاختيار لكل 7بموجب الفقرة  17ن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مُستثناة م

 ولا رجعة فيه.
ً
 ويكون الاختيار لكل محفظة نهائيا
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 تجميع عقود التأمين

، أو قد قد تحقق مجموعة أو سلسلة من عقود التأمين المبرمة مع الطرف المقابل نفسه أ 9
ً
 كليا

ً
 تجاريا

ً
و مع طرف مقابل ذي صلة به أثرا

تهدف إلى تحقيق مثل هذا الأثر. ولأجل التقرير عن جوهر مثل تلك العقود، قد يكون من الضروري معالجة مجموعة أو سلسلة العقود 

غاء التام للحقوق أو الواجبات الواردة في ككل. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحقوق أو الواجبات في عقد من العقود لا أثر لها سوى الإل

 عقد آخر مبرم في ذات الوقت مع نفس الطرف المقابل، فإن الأثر المجمع حينئذ هو عدم وجود أي حقوق أو واجبات.

 (35ب–31فصل المكونات عن عقد التأمين )الفقرات ب

. فعلى سبيل المثال، قد يحتوي عقد التأمين على مكون واحد أو أكثر، من شأنه أن يقع ضمن نط 10
ً
 منفصلا

ً
اق معيار آخر فيما لو كان عقدا

)أو كليهما(. ويجب على المنشأة في  خدمات عقد التأمينقد يحتوي أحد عقود التأمين على مكون استثمار أو مكون لخدمات أخرى خلاف 

 لتحديد مكونات العقد والمحاسبة عنها. 13–11هذه الحالة تطبيق الفقرات 

 لمنشأة:يجب على ا 11

لتحديد ما إذا كانت هناك مشتقة مدمجة يلزم فصلها، وكيفية المحاسبة عن تلك  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )أ(

 المشتقة في حال وجودها.

 بنفسه )انظر الفقرتين  )ب(
ً
، 31بفصل أي مكون استثمار عن عقد التأمين المضيف، ولا يتم ذلك إلا إذا كان ذلك المكون متمايزا

على المحاسبة عن مكون الاستثمار المفصول ما لم يكن عقد  9(. ويجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 32ب

 )ج((.3)انظر الفقرة  17استثمار بميزات مشاركة اختيارية يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

نقدية مرتبطة بمشتقات مدمجة ومكونات استثمار متمايزة بنفسها، يجب على المنشأة أن لفصل أي تدفقات  11بعد تطبيق الفقرة  12

 أو خدمات متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين، 
ً
تفصل عن عقد التأمين المضيف أي وعد بأن تنقل إلى حامل وثيقة التأمين سلعا

 بالفقرة 
ً
. 15على المنشأة المحاسبة عن تلك الوعود بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي . ويجب 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  7عملا

من المعيار الدولي  35ب–33لفصل الوعد، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ب 15من المعيار الدولي للتقرير المالي  7وعند تطبيق الفقرة 

 ، وعند الإثبات الأولي يجب عليها:17للتقرير المالي 

لتوزيع التدفقات النقدية الداخلة بين مكون التأمين وأي وعود بتقديم سلع أو خدمات  15بيق المعيار الدولي للتقرير المالي تط )أ(

 متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين؛

ومحاسب  توزيع التدفقات النقدية الخارجة بين مكون التأمين وأي سلع أو خدمات متعهد بها خلاف خدمات عقد التأمين، )ب(

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 بحيث: 15عنها عملا

 يتم عزو التدفقات النقدية الخارجة التي تتعلق بشكل مباشر بكل مكون إلى ذلك المكون؛ (1)

يتم عزو أي تدفقات نقدية خارجة متبقية على أساس منتظم ومنطقي، يُظهر أثر التدفقات النقدية الخارجة  (2)

.التي ستتوقع 
ً
 منفصلا

ً
 المنشأة نشأتها فيما لو كان ذلك المكون عقدا

على جميع مكونات عقد التأمين المضيف المتبقية.  17، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 12و 11بعد تطبيق الفقرتين  13

عد جميع الإشارات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 
ُ
أنها إشارات إلى المشتقات التي لم يتم المدمجة إلى المشتقات  17وفيما يلي، ت

فصلها عن عقد التأمين المضيف وجميع الإشارات إلى مكونات الاستثمار أنها إشارات إلى مكونات الاستثمار التي لم يتم فصلها عن عقد 

 (.32وب 31التأمين المضيف )باستثناء تلك الإشارات الواردة في الفقرتين ب

 تجميع عقود التأمينمستوى 

. ومن المتوقع أن  14
ً
دار معا

ُ
 تتعرض لمخاطر متشابهة وت

ً
يجب على المنشأة تحديد محافظ لعقود التأمين. وتضم كل محفظة عقودا

العقود التي تتعلق بنوع معين من منتجات التأمين ستكون لها مخاطر متشابهة، ومن ثمّ، فإن هذه العقود سيكون من المتوقع 
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. ولا يتوقع وجود مخاطر متشابهة للعقود المندرجة تحت أنواع منتجات مختلفة )على  وجودها في
ً
نفس المحفظة في حالة إدارتها معا

 بعقود التأمين العادي على الحياة لأجل(، ومن ثمّ، فإن 
ً
سبيل المثال، عقود الدفعات السنوية الثابتة ذات القسط الواحد مقارنة

 وجودها في محافظ مختلفة.هذه العقود سيكون من المتوقع 

على المتطلبات الخاصة بمستوى تجميع عقود إعادة التأمين  61على عقود التأمين المصدرة. وتنص الفقرة  24–16تنطبق الفقرات  15

 المحتفظ بها.

 يجب على المنشأة تقسيم محفظة عقود التأمين المصدرة بحد أدنى إلى: 16

عد غير مجدي )أ(
ُ
 ة عند الإثبات الأولي، إن وجدت؛مجموعة للعقود التي ت

 مجموعة للعقود التي لا توجد احتمالية معتبرة عند الإثبات الأولي لأن تصبح غير مجدية في وقت لاحق، إن وجدت؛ )ب(

 مجموعة لباقي العقود في المحفظة، إن وجدت. )ج(

دة لاستنتاج أن مجموعة من ال 17  بالفقرة إذا توفرت لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيَّ
ً
، 16عقود ستقع جميعها في نفس المجموعة عملا

( وتقييم مجموعة العقود لتحديد ما إذا 47فيجوز لها قياس مجموعة العقود لتحديد ما إذا كانت هذه العقود غير مجدية )انظر الفقرة 

(. وإذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات 19لم تكن هناك احتمالية معتبرة لأن تصبح هذه العقود غير مجدية في وقت لاحق )انظر الفقرة 

دة لاستنتاج أن مجموعة من العقود ستقع جميعها في نفس المجموعة، فيجب على المنشأة تحديد المجموعة التي تنتمي إليها  معقولة ومؤيَّ

 العقود بدراسة كل عقد على حدة.

(، يجب على المنشأة افتراض 59–53اط التأمين )انظر الفقرات فيما يخص العقود المصدرة التي تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقس 18

أنه لا توجد عقود في المحفظة غير مجدية عند الإثبات الأولي، ما لم توجد حقائق وظروف تشير إلى خلاف ذلك. ويجب على المنشأة تقييم 

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية
ُ
معتبرة لأن تصبح كذلك في وقت لاحق عن طريق تقييم  ما إذا كانت العقود التي لا ت

 احتمالية وقوع تغيرات في الحقائق والظروف المنطبقة.

(، يجب على المنشأة تقييم 54، 53فيما يخص العقود المصدرة التي لا تطبق عليها المنشأة منهج تخصيص أقساط التأمين )انظر الفقرتين  19

عد غ
ُ
 ير مجدية عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لأن تصبح كذلك:ما إذا كانت العقود التي لا ت

 بناءً على احتمال حدوث تغيرات في الافتراضات التي من شأنها في حال حدوثها أن تؤدي إلى تحول العقود إلى عقود غير مجدية. )أ(

ة للمنشأة. وبناءً عليه، فعند تقييم ما إذا كانت العقود باستخدام المعلومات المتعلقة بالتقديرات المقدمة في التقارير الداخلي )ب(

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي لا توجد احتمالية معتبرة لأن تصبح كذلك:
ُ
 التي لا ت

لا يجوز للمنشأة إغفال المعلومات المقدمة في تقاريرها الداخلية عن أثر تغير الافتراضات على مختلف العقود من  (1)

 لكنتحولها إلى عقود غير مجدية؛ و حيث احتمالية 

لا يُطلب من المنشأة جمع معلومات إضافية خلاف تلك المقدمة في تقاريرها الداخلية حول أثر تغير الافتراضات  (2)

 على مختلف العقود.

 بالفقرات  20
ً
اللوائح تقيد من  ، فقط لأن الأنظمة أو19–14في حالة وقوع عقود ضمن مجموعات مختلفة في محفظة من المحافظ، عملا

قدرة المنشأة العملية على تحديد سعر مختلف أو مستوى مختلف من المنافع لحاملي الوثائق المختلفين في الخصائص، فيجوز للمنشأة 

 وضع تلك العقود في نفس المجموعة. ولا يجوز للمنشأة تطبيق هذه الفقرة على بنود أخرى بالقياس المنطقي.

إلى مجموعات أصغر. فعلى سبيل المثال، يجوز للمنشأة أن تختار تقسيم  16المجموعات الموضحة في الفقرة يُسمح للمنشأة بتقسيم  21

 المحافظ إلى:

عد غير مجدية عند الإثبات الأولي  )أ(
ُ
 إذا قدمت التقارير الداخلية للمنشأة معلومات تميز بين: –المزيد من المجموعات التي لا ت

 أو مختلف مستويات الربحية؛ (1)

 مختلف احتمالات تحول العقود إلى عقود غير مجدية بعد الإثبات الأولي؛ (2)
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عد غير مجدية عند الإثبات الأولي  )ب(
ُ
إذا قدمت التقارير الداخلية للمنشأة معلومات  –أكثر من مجموعة واحدة للعقود التي ت

 بدرجة أكبر من التفصيل حول مدى عدم جدوى تلك العقود.

 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة. ولتحقيق ذلك، يجب على المنشأة لا يجوز  22
ً
للمنشأة أن تضع في نفس المجموعة عقودا

 .21–16عند اللزوم زيادة تقسيم المجموعات الموضحة في الفقرات 

 با 23
ً
 .22–14لفقرات يمكن أن تحتوي إحدى مجموعات عقود التأمين على عقد واحد إذا كانت هذه هي النتيجة عملا

على مجموعات العقود التي يتم تحديدها  17يجب على المنشأة تطبيق متطلبات الإثبات والقياس الخاصة بالمعيار الدولي للتقرير المالي  24

 بالفقرات 
ً
. ولا 28. ويجب على المنشأة تكوين المجموعات عند الإثبات الأولي وإضافة العقود إلى المجموعات بتطبيق الفقرة 23–14عملا

يجوز للمنشأة إعادة تقييم تكوين المجموعات بعد ذلك. ولقياس مجموعة من العقود، يجوز للمنشأة تقدير التدفقات النقدية عند 

الوفاء بالعقود بمستوى تجميع أعلى من المجموعة أو المحفظة، شريطة أن تكون المنشأة قادرة على تضمين التدفقات النقدية المناسبة 

 بالفقرات عند الوفاء ب
ً
)ب(، عن طريق تخصيص مثل هذه التقديرات لمجموعات 40( و1)أ()40)أ( و32العقود في قياس المجموعة، عملا

 العقود.

 الإثبات

25 :
ً
 من التواريخ الآتية، أيها يحل أولا

ً
 يجب على المنشأة إثبات مجموعة لعقود التأمين التي تصدرها اعتبارا

 بمجموعة العقود؛ من بداية فترة التغطية الخاصة )أ(

 من تاريخ استحقاق أول دفعة من أي حامل وثيقة في المجموعة؛ )ب(

 من تاريخ تحول المجموعة إلى مجموعة غير مجدية، فيما يخص مجموعات العقود غير المجدية. )ج(

عتبر الدفعة الأولى المدفوعة من حامل الوثيقة مستحق 26
ُ
ة في تاريخ استلامها. وتكون المنشأة في حالة عدم وجود تاريخ استحقاق تعاقدي، ت

 بالفقرة 
ً
قبل أقرب التاريخين الموضحين في  16مطالبة بتحديد ما إذا كانت هناك أي عقود تشكل مجموعة عقود غير مجدية عملا

 )ب( في حالة وجود حقائق وظروف تشير إلى وجود مثل هذه المجموعة.25)أ( و25الفقرتين 

 ]حُذفت[ 27

عة من عقود التأمين في فترة التقرير، يجب على المنشأة أن تدرج فقط العقود التي يستوفي كل منها على حدة أحد عند إثبات مجمو  28

( ووحدات 73ويجب أن تضع تقديرات لمعدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي )انظر الفقرة ب 25الضوابط المنصوص عليها في الفقرة 

(. ويجوز للمنشأة تضمين المزيد من العقود في المجموعة بعد نهاية فترة التقرير، مع 119ظر الفقرة بالتغطية المقدمة في فترة التقرير )ان

. ويجب على المنشأة إضافة العقد إلى المجموعة في فترة التقرير التي يستوفي فيها ذلك العقد أحد الضوابط 22-14مراعاة الفقرات 

 بالفقرة ب . وقد يؤدي ذلك إلى25المنصوص عليها في الفقرة 
ً
. 73حدوث تغيير في تحديد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي عملا

ضاف فيها عقود جديدة إلى المجموعة.
ُ
 ويجب على المنشأة تطبيق المعدلات المنقحة من بداية فترة التقرير التي ت

 د(35ب-أ35التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )الفقرات ب

لمجموعات عقود التأمين باستخدام طريقة منتظمة ومنطقية  التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمينشأة تخصيص يجب على المن أ28

 بالفقرتين ب
ً
 بالفقرة 35أ وب35عملا

ً
 )أ(.59ب، ما لم تختر إثباتها على أنها مصروفات عملا

النقدية من اقتناء عقود التأمين المدفوعة )أو التدفقات النقدية من )أ( أن تثبت التدفقات 59يجب على المنشأة التي لا تطبق الفقرة  ب28

 بالمعايير الأخرى( على أنها أصل قبل إثبات مجموعة عقود التأمين ذات الصلة. وي
ً
جب اقتناء عقود التأمين التي تم إثبات التزام لها عملا

 ين ذات الصلة.على المنشأة إثبات مثل هذا الأصل لكل مجموعة من مجموعات عقود التأم

يجب على المنشأة إلغاء إثبات الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عندما يتم تضمين تلك التدفقات في قياس  ج28

 بالفقرة 
ً
 (.3)أ()55( أو الفقرة 1)ج()38مجموعة عقود التأمين ذات الصلة عملا
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 للفقرة ب28ب و28طبيق الفقرتين ، يجب على المنشأة ت28في حالة انطباق الفقرة  د28
ً
 ج.35ج وفقا

يجب على المنشأة في نهاية كل فترة تقرير تقييم إمكانية استرداد الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين إذا كانت  ه28

لمنشأة حدوث خسارة هبوط، د(. وإذا حددت ا35الحقائق والظروف تشير إلى احتمال حدوث هبوط في قيمة الأصل )انظر الفقرة ب

 فيجب عليها تعديل المبلغ الدفتري للأصل وإثبات خسارة هبوط ضمن الربح أو الخسارة.

 للفقرة  و28
ً
 وفقا

ً
 لبعض أو كل خسارة الهبوط المثبتة سابقا

ً
ه وزيادة المبلغ 28يجب على المنشأة أن تثبت ضمن الربح أو الخسارة عكسا

 الهبوط أو تحسنها. الدفتري للأصل، بقدر زوال ظروف

 و(119ب–36القياس )الفقرات ب

، مع 17على كافة مجموعات عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  52–30يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  29

  مراعاة الاستثناءات الآتية:

، يجوز للمنشأة تبسيط قياس 53المحددة في الفقرة فيما يخص مجموعات عقود التأمين المستوفية لأي من الضوابط  )أ(

 .59–55المجموعة باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات 

على النحو المطلوب  46–32فيما يخص مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  )ب(

 52–47)المتعلقة بعقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة( والفقرات  45قرة أ. ولا تنطبق الف70–63بموجب الفقرات 

 )المتعلقة بالعقود غير المجدية( على مجموعات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

النحو  على 52-32فيما يخص مجموعات عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات  )ج(

 .71المعدلة به بموجب الفقرة 

"آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية" على مجموعة من عقود التأمين التي تولد  21عند تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  30

 ة، على أنها بند نقدي.تدفقات نقدية بعملة أجنبية، يجب على المنشأة أن تعالج مجموعة العقود، بما في ذلك هامش الخدمة التعاقدي

في القوائم المالية للمنشأة التي تصدر عقود التأمين، لا يجوز أن تعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخاطر عدم الأداء  31

 "قياس القيمة العادلة"(. 13الخاصة بتلك المنشأة )تعريف مخاطر عدم الأداء وارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 و(95ب-36قياس عند الإثبات الأولي )الفقرات بال

 عند الإثبات الأولي، يجب على المنشأة قياس مجموعة عقود التأمين بإجمالي ما يلي: 32

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، التي تضم: )أ(

 (؛35–33تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات  (1)

 يُظهر أثر الق (2)
ً
يمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية المرتبطة بالتدفقات النقدية المستقبلية، وذلك بقدر تعديلا

 (؛36عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرة 

 (.37التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرة  (3)

 بالفقرتين هامش الخدمة التعاقدية، مقي )ب(
ً
 عملا

ً
 .39و 38سا

 (71ب–36تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات ب

يجب على المنشأة أن تضيف في قياس مجموعة عقود التأمين جميع التدفقات النقدية المستقبلية ضمن حدود كل عقد في  33

 بالفقرة 34المجموعة )انظر الفقرة 
ً
تدفقات النقدية المستقبلية بمستوى تجميع أعلى ثم ، يجوز للمنشأة تقدير ال24(. وعملا

تخصيص التدفقات النقدية الناتجة عند الوفاء بالعقود لكل مجموعة من العقود. ويجب أن يتحقق في تقديرات التدفقات 

 النقدية المستقبلية ما يلي:
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دة التي تكو  )أ( ن متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما أن تتضمن، على نحو غير متحيز، جميع المعلومات المعقولة والمؤيِّّ

(. وللقيام بذلك، يجب 41ب–37حول مبالغ تلك التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها وعدم تأكدها )انظر الفقرات ب

 على المنشأة تقدير القيمة المتوقعة )أي المتوسط المرجح بالاحتمالات( لمدى النواتج المحتملة بالكامل.

نظر المنشأة، شريطة أن تكون التقديرات الخاصة بأي متغيرات سوقية ذات صلة متسقة مع أسعار  أن تعكس وجهة )ب(

 (.53ب–42السوق التي يمكن رصدها لتلك المتغيرات )انظر الفقرات ب

ظهر التقديرات أثر الظروف القائمة في تاريخ القياس، بما في ذلك الافتراضات المتع -أن تكون حالية  )ج(
ُ
لقة إذ يجب أن ت

 (.60ب–54بالمستقبل في ذلك التاريخ )انظر الفقرات ب

إذ يجب على المنشأة تقدير التعديل للتعويض عن المخاطر غير المالية بشكل منفصل عن التقديرات  –أن تكون واضحة  )د(

 تقدير التدفقات النقدية بشكل منفصل عن القيمة ال90الأخرى )انظر الفقرة ب
ً
زمنية للنقود (. ويجب على المنشأة أيضا

 (.46والمخاطر المالية، ما لم يكن أفضل أسلوب مناسب للقياس يجمع بين هذين التقديرين )انظر الفقرة ب

تكون التدفقات النقدية واقعة ضمن حدود عقد التأمين إذا كانت هذه التدفقات ناشئة عن الحقوق والواجبات الجوهرية القائمة أثناء  34

المنشأة خلالها إجبار حامل الوثيقة على دفع أقساط التأمين أو التي يكون على المنشأة خلالها واجب جوهري فترة التقرير التي تستطيع 

 (. وينتهي الواجب الجوهري بتقديم خدمات عقد التأمين:71ب–61بتقديم خدمات عقد التأمين لحامل الوثيقة )انظر الفقرات ب

دة تقييم المخاطر الخاصة بحامل الوثيقة المعني وتستطيع، نتيجة لذلك، أن عندما تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعا )أ(

 أو مستوى منافع يعكس تلك المخاطر بشكل كامل؛ أو
ً
 تحدد سعرا

 عند استيفاء كل من الضابطين الآتيين: )ب(

ي تحتوي على أن تمتلك المنشأة القدرة العملية على إعادة تقييم المخاطر الخاصة بمحفظة عقود التأمين الت (1)

 أو مستوى منافع يعكس مخاطر تلك المحفظة بشكل كامل؛
ً
 العقد وتستطيع، نتيجة لذلك، أن تحدد سعرا

ان عند تسعير أقساط التأمين حتى تاريخ إعادة تقييم المخاطر تلك المخاطر المرتبطة بالفترات بألا يؤخذ في الحس (2)

 التالية لتاريخ إعادة التقييم.

ثبت كالتزام أو أصل أي مبالغ تتعلق بأقساط تأمين متوقعة أو مطالبات متوقعة خارج حدود عقد التأمين. فمثل لا يجوز للمنش 35
ُ
أة أن ت

 هذه المبالغ تتعلق بعقود تأمين مستقبلية.

 (85ب–72معدلات الخصم )الفقرات ب

أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية  يجب على المنشأة تعديل التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية المستقبلية لإظهار  36

المرتبطة بتلك التدفقات النقدية، وذلك بقدر عدم تضمين تلك المخاطر المالية في تقديرات التدفقات النقدية. ويجب أن تكون 

 مستوفية لما يلي: 33معدلات الخصم المطبقة على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الموضحة في الفقرة 

 أن تعكس القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات النقدية وخصائص السيولة الخاصة بعقود التأمين؛ )أ(

أن تكون متسقة مع أسعار السوق الحالية الممكن رصدها )إن وجدت( للأدوات المالية ذات التدفقات النقدية التي تتفق  )ب(

 والعملة والسيولة، على سبيل المثال؛خصائصها مع خصائص عقود التأمين، من حيث التوقيت 

أن تستبعد أثر العوامل التي تؤثر على مثل تلك الأسعار السوقية الممكن رصدها، ولكنها لا تؤثر على التدفقات النقدية  )ج(

 المستقبلية لعقود التأمين.

 (92ب–86التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرات ب

ديل التقدير الخاص بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ليُظهر التعويض الذي تطلبه المنشأة يجب على المنشأة تع 37

ل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية والناشئة عن المخاطر غير المالية.  لتحمُّ
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 هامش الخدمة التعاقدية

أو الالتزام الخاص بمجموعة عقود التأمين، يمثل الربح غير المكتسب الذي ستقوم هامش الخدمة التعاقدية هو مكون في الأصل  38

)المتعلقة بالعقود غير المجدية( أو الفقرة  47المنشأة بإثباته عندما تقدم خدمات عقد التأمين في المستقبل. وما لم تنطبق الفقرة 

المنشأة قياس هامش الخدمة التعاقدية عند الإثبات الأولي  ((، يجب على2)ج()38أ )بشأن إيراد التأمين المتعلق بالفقرة 123ب

 لمجموعة عقود التأمين بمبلغ يؤدي إلى عدم نشأة أي دخل أو مصروف من:

 ؛37–32الإثبات الأولي لمبلغ التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، الذي تم قياسه بتطبيق الفقرات  )أ(

 ؛وجودة في المجموعة في ذلك التاريخأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقود الم )ب(

 إلغاء إثبات ما يلي في تاريخ الإثبات الأولي: )ج(

 بالفقرة  (1)
ً
 ج؛28أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

حدد في أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود على النحو الم (2)

 أ.66الفقرة ب

، 3 فيما يخص عقود التأمين التي يتم اقتناؤها في عملية نقل لعقود تأمين أو في تجميع أعمال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 39

 للفقرات ب 38يجب على المنشأة تطبيق الفقرة 
ً
 و.95ب–93وفقا

 القياس اللاحق

 ة مجموعة من مجموعات عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هو مجموع:يجب أن يكون المبلغ الدفتري لأي 40

 الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المكوّن من: )أ(

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية والمخصصة للمجموعة في ذلك  (1)

 بالفقرات 
ً
 عملا

ً
 ؛92ب–36وب 37–33التاريخ، مقيسة

 بالفقرات  (2)
ً
 عملا

ً
 ؛46–43هامش الخدمة التعاقدية للمجموعة في ذلك التاريخ، مقيسا

الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة، المكوّن من التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة السابقة  )ب(

 بالفقرات 
ً
 عملا

ً
 .92ب–36وب 37–33والمخصصة للمجموعة في ذلك التاريخ، مقيسة

 يجب على المنشأة إثبات الدخل والمصروفات للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية: 41

  -إيراد التأمين  )أ(
ً
للانخفاض الحاصل في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب الخدمات المقدمة خلال الفترة، مقيسا

 بالفقرات
ً
 ؛124ب–120ب عملا

للخسائر في مجموعات العقود غير المجدية، وعكوسات مثل تلك الخسائر )انظر الفقرات  -مصروفات خدمات التأمين  )ب(

 (؛52–47

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -دخل أو مصروفات تمويل التأمين  )ج(

 الدخل والمصروفات للتغيرات الآتية في المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة:يجب على المنشأة إثبات  42

للزيادة الحاصلة في الالتزام بسبب المطالبات والمصروفات المتكبدة خلال الفترة، باستثناء  -مصروفات خدمات التأمين  )أ(

 أي مكونات استثمار؛

رات لاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة لأي تغي -مصروفات خدمات التأمين  )ب(

 والمصروفات المتكبدة؛

 .87لأثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية المحددة في الفقرة  -دخل أو مصروفات تمويل التأمين  )ج(
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 ب(119ب—96هامش الخدمة التعاقدية )الفقرات ب

هامش الخدمة التعاقدية في نهاية فترة التقرير الربح في مجموعة عقود التأمين الذي لم يتم إثباته بعد ضمن الربح أو الخسارة يمثل  43

 بسبب تعلقه بالخدمة المستقبلية التي سيتم تقديمها بموجب العقود الموجودة في المجموعة.

رة، يكون المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية الخاص بمجموعة العقود في فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباش 44

 لما يلي:
ً
 تبعا

ً
 للمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير معدلا

ً
  نهاية فترة التقرير مساويا

 (؛28أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة  )أ(

تري لهامش الخدمة التعاقدية أثناء فترة التقرير، مقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة الفائدة المتراكمة على المبلغ الدف )ب(

 )ب(؛72ب

، إلا 100ب–96التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية المحددة في الفقرات ب )ج(

  بالقدر الذي:

النقدية عند الوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية، مما ينشأ  تتجاوز به الزيادات في التدفقات (1)

 )أ((؛ أو48عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

تكون فيه الانخفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق  (2)

 بالفقرة 
ً
 )ب(.50بالتغطية المتبقية عملا

 أثر أي فروقات في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د(

المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل خدمات عقد التأمين خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص  )ه(

 هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغ
ً
طية الحالية والمتبقية عملا

 .119بالفقرة ب

(، يكون المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية 118ب-101فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة )انظر الفقرات ب 45

 
ً
 للمبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير معدلا

ً
 للمبالغ المحددة في الفقرات الخاص بمجموعة العقود في نهاية فترة التقرير مساويا

ً
 تبعا

الفرعية من )أ( إلى )ه( أدناه. والمنشأة ليست مطالبة بتحديد هذه التعديلات كل على حدة. وإنما يمكن تحديد مبلغ مجمع لبعض 

 التعديلات أو جميعها. وتتمثل هذه التعديلات فيما يلي:

 (؛28قرة أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الف )أ(

 ((، إلا بالقدر الذي:1)ب()104التغير في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس )انظر الفقرة ب )ب(

 أو )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ 115تنطبق به الفقرة ب (1)

دفتري لهامش الخدمة يتجاوز به الانخفاض في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس المبلغ ال (2)

 (؛ أو48التعاقدية، مما ينشأ عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

 (.2تعكس به الزيادة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس المبلغ المشار إليه في البند ) (3)

، إلا 118ب–101تقبلية، المحددة في الفقرات بالتغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالخدمة المس )ج(

 بالقدر الذي:

 أو )المتعلقة بتقليص المخاطر(؛ 115تنطبق به الفقرة ب (1)

تتجاوز به الزيادات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية، مما ينشأ  (2)

 (؛ أو48عنه تحمل خسارة )انظر الفقرة 

تكون فيه الانخفاضات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق  (3)

 بالفقرة 
ً
 )ب(.50بالتغطية المتبقية عملا
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 أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د(

خدمات عقد التأمين خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين بسبب نقل  )ه(

 
ً
هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية عملا

 .119بالفقرة ب

النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، تعوض بعض التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية التغيرات في التدفقات  46

خدمة مما يؤدي إلى عدم حدوث أي تغير في إجمالي المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية. وبقدر عدم قيام التغيرات في هامش ال

د للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، يجب على المنشأة إثبات دخل التعاقدية بتعويض التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقو 

 بالفقرة 
ً
 .41ومصروفات التغيرات، عملا

 العقود غير المجدية

 غير مجدٍ في تاريخ الإثبات الأولي إذا كانت التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقد والمخصصة للعقد وأي تدفقات 47
ً
 يُعد عقد التأمين عقدا

ن اقتناء عقد التأمين تم إثباتها في السابق وأي تدفقات نقدية ناشئة عن العقد في تاريخ الإثبات الأولي، تشكل في مجملها تدفقات نقدية م

 بالفقرة 
ً
عد غير مجدية. وفي 16خارجة صافية. وعملا

ُ
)أ(، يجب على المنشأة وضع هذه العقود في مجموعة منفصلة عن العقود التي لا ت

 من قياس كل 17فقرة حالة انطباق ال
ً
، يجوز للمنشأة تحديد مجموعة العقود غير المجدية عن طريق قياس مجموعة من العقود بدلا

عقد على حدة. ويجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة لصافي التدفقات الخارجة الخاص بمجموعة العقود غير 

 للتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، ويجعل هامش الخدمة المجدية، مما يجعل المبلغ الدفتري للالتزام الم
ً
تعلق بالمجموعة مساويا

.
ً
 التعاقدية للمجموعة صفرا

تصبح مجموعة عقود التأمين غير مجدية )أو يزيد طابعها غير المجدي( عند القياس اللاحق في حالة تجاوز المبالغ الآتية للمبلغ الدفتري  48

 اقدية:الخاص بهامش الخدمة التع

التغيرات غير المواتية فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة  )أ(

 والناشئة عن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛

ذات ميزات المشاركة المباشرة، الانخفاض في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة فيما يخص مجموعة عقود التأمين  )ب(

 للبنود الأساس.

 بالفقرات 
ً
 (، يجب على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة بقدر تلك الزيادة.2)ج()45( و2)ب()45( و1)ج()44وعملا

ر عن يجب على المنشأة إنشاء مكون خسارة في الالتزام الم 49 تعلق بالتغطية المتبقية لأية مجموعة غير مجدية )أو زيادة هذا المكون( يعبِّّ

 بالفقرتين 
ً
. ويحدد مكون الخسارة المبالغ التي يتم عرضها ضمن الربح أو الخسارة على أنها عكوسات 48و 47الخسائر المثبتة عملا

 ل
ً
 ذلك من تحديد إيراد التأمين.للخسائر في المجموعات غير المجدية والتي يتم استبعادها تبعا

 بعد قيام المنشأة بإثبات خسارة على مجموعة غير مجدية من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها أن تخصص: 50

، في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وذلك 51التغيرات اللاحقة، المحددة في الفقرة  )أ(

 س منتظم بين كلٍ من:على أسا

 مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛ (1)

 والالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، باستثناء مكون الخسارة. (2)

 لمكون الخسارة وحده وإلى حين تخفيض ذلك المكون إلى صفر: )ب(

ت النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة أي نقصان لاحق فيما يتعلق بالخدمة المستقبلية في التدفقا (1)

 ناش ئ عن التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛

 وأية زيادات لاحقة في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس. (2)
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 بالفقرات  
ً
(، لا يجوز للمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية إلا عند زيادة 3)ج()45( و3)ب()45( و2)ج()44وعملا

 النقصان عن المبلغ المخصص لمكون الخسارة.

 بال 51
ً
فقرة تتمثل التغيرات اللاحقة في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية والتي يلزم تخصيصها عملا

 لي:)أ( فيما ي50

تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية فيما يخص المطالبات والمصروفات التي تم الإبراء منها من ضمن  )أ(

 الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية بسبب مصروفات خدمات التأمين المتكبدة؛

 من الربح أو الخسارة بسبب الإبراء من المخاطر؛التغيرات في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية المثبتة ض )ب(

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )ج(

 للفقرات 50يجب أن يؤدي التخصيص المنتظم المطلوب بموجب الفقرة  52
ً
)أ( إلى أن يكون إجمالي المبالغ المخصصة لمكون الخسارة طبقا

 لصفر بنهاية فترة التغطية الخاصة بمجموعة ال 48-50
ً
 عقود.مساويا

 منهج تخصيص أقساط التأمين

إذا توفرت  59–55يجوز للمنشأة تبسيط قياس مجموعة عقود التأمين باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات  53

 إحدى الحالتين الآتيتين دون غيرهما عند نشأة المجموعة:

 للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة أن تتوقع المنشأة بشكل معقول أن مثل هذا التبسيط من  )أ(
ً
شأنه أن يقدم قياسا

 بالمتطلبات الواردة في الفقرات 
ً
 عن القياس الذي كان سيتم تقديمه عملا

ً
 ؛ أو52–32لا يختلف جوهريا

لتأمين الواقعة أن تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة )بما في ذلك خدمات عقد التأمين الناشئة عن جميع أقساط ا )ب(

 بالفقرة 
ً
 ( سنة واحدة أو أقل.34ضمن حدود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا

ى إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تباين كبير في التدفقات النقدية 53لا يكون الضابط المذكور في الفقرة  54
ً
)أ( مستوف

قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. ويزداد عند الوفاء بالعقود من شأنه أن يؤثر على 

 لما يلي، على سبيل المثال:
ً
 التباين في التدفقات النقدية المستقبلية تبعا

 قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمجة في العقود؛ )أ(

 لخاصة بمجموعة العقود.طول فترة التغطية ا )ب(

 لما يلي: 55
ً
 باستخدام منهج تخصيص أقساط التأمين، يجب على المنشأة قياس الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية وفقا

 عند الإثبات الأولي، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو: )أ(

 أقساط التأمين، إن وجدت، المستلمة عند الإثبات الأولي؛ (1)

(2)  
ً
منها أي تدفقات نقدية من اقتناء عقود التأمين في ذلك التاريخ، ما لم تختر المنشأة إثبات المدفوعات على  مطروحا

 بالفقرة 
ً
 )أ(؛59أنها مصروف عملا

 منها أي مبلغ ناش ئ عن القيام في ذلك التاريخ بإلغاء إثبات: (3)
ً
 إليها أو مطروحا

ً
 مضافا

 بالفقرة أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتن .1
ً
 ج؛28اء عقود التأمين عملا

أي أصل أو التزام آخر تم إثباته في السابق للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة العقود على النحو  .2

 أ.66المحدد في الفقرة ب

 في نهاية كل فترة تقرير لاحقة، يكون المبلغ الدفتري للالتزام هو المبلغ الدفتري في بداية فترة التقرير: )ب(

 إليه أقساط التأمين المستلمة في الفترة؛ (1)
ً
 مضافا
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 منه التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات المدفوعات على أنها مصروف  (2)
ً
مطروحا

 بالفقرة 
ً
 )أ(؛59عملا

 إليه أي مبالغ مثبتة كمصروف في فترة التقرير فيما يتعلق  (3)
ً
دفقات النقدية من اقتناء عقود الت باستنفادمضافا

 بالفقرة 
ً
التأمين؛ ما لم تختر المنشأة إثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين على أنها مصروف عملا

 )أ(؛59

 بالفقرة  (4)
ً
 إليه أي تعديل على مكون التمويل، عملا

ً
 ؛56مضافا

 منه المبلغ المثبت على أنه إيراد التأمين للخد (5)
ً
 (؛126مات المقدمة في تلك الفترة )انظر الفقرة بمطروحا

 منه أي مكون استثمار مدفوع أو منقول للالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. (6)
ً
 مطروحا

 إذا كانت عقود التأمين الموجودة في المجموعة تحتوي على مكون تمويل مهم، يجب على المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق 56

 لما هو 36بالتغطية المتبقية لإظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية باستخدام معدلات الخصم المذكورة في الفقرة 
ً
، وفقا

نقود محدد عند الإثبات الأولي. ولا يُطلب من المنشأة تعديل المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية ليعكس القيمة الزمنية لل

وأثر المخاطر المالية، إذا توقعت المنشأة عند الإثبات الأولي أن الوقت بين تقديم كل جزء من الخدمات وتاريخ استحقاق قسط التأمين 

 ذي الصلة لن يتجاوز سنة واحدة.

عد  57 
ُ
غير مجدية، فيجب على المنشأة إذا كانت الحقائق والظروف في أي وقت خلال فترة التغطية تشير إلى أن مجموعة من عقود التأمين ت

 حساب الفرق بين:

 بالفقرة  )أ(
ً
 ؛55المبلغ الدفتري للالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية المحدد عملا

 بالفقرات  )ب(
ً
. ومع 92ب–36وب 37–33والتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي تتعلق بالتغطية المتبقية للمجموعة، عملا

 للقيمة الزمنية للنقود 59نشأة أثناء تطبيق الفقرة ذلك، إذا لم تقم الم
ً
)ب( بتعديل الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة تبعا

 وأثر المخاطر المالية، فلا يجوز لها تضمين أي تعديل من ذلك القبيل في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود.

)أ(، يجب 57)ب( المبلغ الدفتري الموضح في الفقرة 57فاء بالعقود الموضحة في الفقرة بالقدر الذي تتجاوز به التدفقات النقدية عند الو  58

 على المنشأة إثبات خسارة ضمن الربح أو الخسارة وزيادة الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية.

 عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فإن المنشأة: 59

نقدية من اقتناء عقود التأمين على أنها مصروفات عندما تتكبد تلك التكاليف، شريطة  يجوز لها أن تختار إثبات أي تدفقات )أ(

 ألا تكون فترة التغطية لكل عقد في المجموعة عند الإثبات الأولي أكثر من سنة واحدة.

تعلقة بالمطالبات المتكبدة يجب عليها قياس الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة لمجموعة عقود التأمين بالتدفقات النقدية الم )ب(

 بالفقرات 
ً
 92ب–36وب 37–33عند الوفاء بالعقود، عملا

ً
. ومع ذلك، لا يُطلب من المنشأة تعديل التدفقات النقدية تبعا

للقيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية إذا كان من المتوقع أن يتم دفع أو استلام تلك التدفقات النقدية في سنة واحدة أو 

 أقل من تاريخ تكبد المطالبات.

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

عند تطبيقها على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وذلك على النحو  17يتم تعديل المتطلبات الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  60

 أ.70–61الموضح في الفقرات 

 بالفقرات يجب على المنشأة تقسيم محافظ عقود إعاد 61
ً
، باستثناء استبدال الإشارات إلى العقود غير 24–14ة التأمين المحتفظ بها عملا

المجدية الواردة في تلك الفقرات بإشارة إلى العقود التي يوجد عليها مكسب صافٍ عند الإثبات الأولي. وفيما يخص بعض عقود إعادة 

 إنشاء مجموعة تحتوي على عقد واحد.إلى  24–14التأمين المحتفظ بها، سيؤدي تطبيق الفقرات 
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 الإثبات

 عن تطبيق الفقرة  62
ً
 من التاريخين التاليين، أيهما 25عوضا

ً
، يجب على المنشأة إثبات مجموعة لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها اعتبارا

:
ً
 يحل أولا

 من بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ )أ(

 بالفقرة  )ب(
ً
)ج(، في حالة دخول المنشأة في 25من تاريخ قيام المنشأة بإثبات مجموعة غير مجدية لعقود التأمين الأساس عملا

 عقد إعادة التأمين ذي الصلة المحتفظ به في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها في ذلك التاريخ أو بعده.

لمنشأة إرجاء إثبات مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي توفر تغطية تناسبية حتى )أ(، يجب على ا62بغض النظر عن الفقرة  أ62

 عن بداية فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين 
ً
تاريخ الإثبات الأولي لأي عقد تأمين أساس، إذا كان ذلك التاريخ متأخرا

 المحتفظ بها.

 القياس

  36-32س الواردة في الفقرات عند تطبيق متطلبات القيا 63
ً
على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وطالما كانت العقود الأساس مقيسة أيضا

بتطبيق تلك الفقرات، فيجب على المنشأة استخدام افتراضات متسقة لقياس تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

تفظ بها وتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخاصة بمجموعة الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المح

)مجموعات( عقود التأمين الأساس. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تضمّن في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

ر عقد إعادة التأمين، بما في  المستقبلية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أثر أي مخاطر لعدم الأداء من جانب مُصدِّ

 ذلك آثار الضمان الرهني والخسائر الناشئة عن النزاعات.

 عن تطبيق الفقرة  64
ً
، تحدد المنشأة التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بحيث يمثل حجم الخطر المنقول من حامل 37عوضا

ر تلك العقود.مجموعة عقود إعادة التأم  ين إلى مُصدِّ

التي تتعلق بتحديد هامش الخدمة التعاقدية عند الإثبات الأولي لإظهار حقيقة أنه لا يوجد لمجموعة  38يتم تعديل متطلبات الفقرة  65

ك، فعند الإثبات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها أي ربح غير مكتسب وإنما تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء إعادة التأمين. ولذل

أ، يجب على المنشأة إثبات أية تكلفة صافية أو مكسب صافٍ على شراء مجموعة عقود إعادة التأمين 65الأولي، وما لم تنطبق الفقرة 

 المحتفظ بها، على أنه هامش خدمة تعاقدية يتم قياسه بمبلغ يساوي مجموع:

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود؛ )أ(

 للتدفقات النقدية المتعلقة بمجموعة عقود إعادة المبلغ ا )ب(
ً
لملغى إثباته في ذلك التاريخ لأي أصل أو التزام كان قد تم إثباته سابقا

 التأمين المحتفظ بها؛

 أي تدفقات نقدية ناشئة في ذلك التاريخ؛ )ج(

 بالفقرة  )د(
ً
 أ.66أي دخل مثبت ضمن الربح أو الخسارة عملا

لصافية لشراء تغطية إعادة التأمين تتعلق بأحداث وقعت قبل شراء مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، إذا كانت التكلفة ا أ65

 ، يجب على المنشأة إثبات هذه التكلفة على الفور ضمن الربح أو الخسارة كمصروف.5فبغض النظر عن متطلبات الفقرة ب

 عن تطبيق الفقرة  66
ً
مة التعاقدية في نهاية فترة التقرير فيما يخص مجموعة عقود إعادة التأمين ، تقيس المنشأة هامش الخد44عوضا

 لما يلي:
ً
 المحتفظ بها على أنه المبلغ الدفتري المحدد في بداية فترة التقرير، مع تعديله تبعا

 (؛28أثر أي عقود جديدة تمت إضافتها للمجموعة )انظر الفقرة  )أ(

 )ب(؛72دفتري لهامش الخدمة التعاقدية، مقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة بالفائدة المتراكمة على المبلغ ال )ب(

 بالفقرة  )ب أ(
ً
 أ؛66الدخل المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال فترة التقرير عملا
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 بالفقرة  )ب ب(
ً
ست تغيرات في و( طالما أن تلك العكوسات لي119ب )انظر الفقرة ب66عكوسات مكون استرداد الخسارة المثبت عملا

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

)ج(، طالما كان التغير 72التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، المقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب )ج(

 يتعلق بخدمة مستقبلية، وما لم:

 عن تغير في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة لمجموعة عقود التأمين الأساس يكن التغير  (1)
ً
ناتجا

 وذلك التغير لا يعدل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين الأساس؛ أو

 عن تطبيق الفقرتين  (2)
ً
قيس مجموعة )بشأن العقود غير المجدية(، إذا كانت المنشأة ت 58و 57يكن التغير ناتجا

 عقود التأمين الأساس بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين.

 أثر أي فروقات ناشئة في صرف العملة على هامش الخدمة التعاقدية؛ )د(

المبلغ المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب الخدمات المستلمة خلال الفترة، والذي يتم تحديده عن طريق تخصيص هامش  )ه(

المتبقي في نهاية فترة التقرير )قبل أي تخصيص( على مدار فترة التغطية الحالية والمتبقية لمجموعة عقود الخدمة التعاقدية 

 بالفقرة ب
ً
 .119إعادة التأمين المحتفظ بها، عملا

ندما تقوم بإثبات يجب على المنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، وبالتالي إثبات الدخل، ع أ66

خسارة عند الإثبات الأولي لمجموعة غير مجدية من عقود التأمين الأساس أو عند إضافة عقود تأمين أساس غير مجدية إلى المجموعة 

 ه(.119ب-ج119)انظر الفقرات ب

ل(، في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية لمجموعة عقود إعاد ب66  لاسترداد يجب على المنشأة أن تنش ئ )أو تعدِّّ
ً
ة التأمين المحتفظ بها، مكونا

 بالفقرات 
ً
ر عن استرداد الخسائر المثبتة عملا أ. ويحدد مكون استرداد الخسارة المبالغ التي يتم عرضها 66( و2)-(1)ج()66الخسارة يعبِّّ

ستبعدة نتيجة لذلك من تخصيص ضمن الربح أو الخسارة على أنها عكوسات لاسترداد الخسائر من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والم

عيد التأمين )انظر الفقرة ب
ُ
 و(.119أقساط التأمين المدفوعة لم

إن التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، والتي تنتج عن التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مصدر عقد إعادة  67

 ن تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية.التأمين، لا تتعلق بالخدمة المستقبلية، ولا يجوز أ

 غير مجدية. وبناءً عليه، لا تنطبق عليها متطلبات الفقرات  68
ً
 .52–47لا يمكن أن تكون عقود إعادة التأمين عقودا

 منهج تخصيص أقساط التأمين الخاص بعقود إعادة التأمين المحتفظ بها

)بعد تعديله لإظهار خصائص عقود إعادة  59و 56و 55ين الموضح في الفقرات يجوز للمنشأة استخدام منهج تخصيص أقساط التأم 69

 من الإيرادات(
ً
 التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة، والتي منها على سبيل المثال توليد أو خفض المصروفات بدلا

 حدى الحالتين الآتيتين عند نشأة المجموعة:لتبسيط قياس مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، إذا توفرت إ

–63أن تتوقع المنشأة على نحو معقول أن القياس الناتج لن يغير بشكل جوهري نتيجة تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  )أ(

 أو ؛68

لتأمين الناشئة عن جميع أن تكون فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )بما في ذلك تغطية ا )ب(

 بالفقرة 
ً
 ( سنة واحدة أو أقل.34أقساط التأمين الواقعة ضمن حدود العقد والمحددة في ذلك التاريخ عملا

)أ( إذا كانت المنشأة تتوقع عند نشأة المجموعة حدوث تباين كبير في التدفقات 69لا تستطيع المنشأة الوفاء بالشرط الوارد في الفقرة  70

ند الوفاء بالعقود من شأنه أن يؤثر على قياس الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية أثناء الفترة السابقة لتكبد إحدى المطالبات. النقدية ع

 لما يلي، على سبيل المثال:
ً
 ويزداد التباين في التدفقات النقدية المستقبلية تبعا

 ة في العقود؛قدر التدفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بأي مشتقات مدمج )أ(

 طول فترة التغطية الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. )ب(
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في حالة قيام المنشأة بقياس مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين، فيجب عليها تطبيق  أ70

 من تعديل هامش الخدمة التعاقدية.أ عن طريق تعديل المبلغ الدفتري للأصل المتعلق با66الفقرة 
ً
 لتغطية المتبقية بدلا

 عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية

ي المعيار لا يحتوي عقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة الاختيارية على نقل لمخاطر التأمين المهمة. وبناءً عليه، يتم تعديل المتطلبات الواردة ف 71

 لما يلي: 17المالي الدولي للتقرير 
ً
 والمتعلقة بعقود التأمين لتطبيقها على عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية وفقا

 في العقد.28و 25يكون تاريخ الإثبات الأولي )انظر الفقرتين  )أ(
ً
 ( هو تاريخ دخول المنشأة طرفا

ل حدود العقد )انظر الفقرة  )ب( عدَّ
ُ
النقدية واقعة ضمن حدود العقد إذا كانت ناتجة عن واجب  ( بحيث تكون التدفقات34ت

جوهري للمنشأة بتسليم نقد في تاريخ حالي أو مستقبلي. ولا يقع على المنشأة أي واجب جوهري بتسليم نقد إذا كانت تمتلك 

 أثر مبلغ النقد ا
ً
لمتعهد به وما يرتبط به من القدرة العملية على تحديد سعر للوعد بتسليم النقد وكان ذلك السعر يُظهر تماما

 مخاطر.

ل تخصيص هامش الخدمة التعاقدية )انظر الفقرتين  )ج( )ه(( بحيث يجب على المنشأة إثبات هامش الخدمة 45)ه( و44يُعدَّ

ظهر أثر نقل خدمات الاستثمار بموجب العقد.
ُ
 التعاقدية طوال مدة مجموعة العقود بطريقة منتظمة ت

 التعديل وإلغاء الإثبات

 تعديل عقد التأمين

في حالة تعديل أحكام عقد التأمين، على سبيل المثال عن طريق الاتفاق بين طرفي العقد أو بحدوث تغيير في اللوائح، فيجب على المنشأة  72

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
خرى المنطبقة، ولا يتم أو المعايير الأ  17إلغاء إثبات العقد الأصلي وإثبات العقد المعدل كعقد جديد، عملا

. وتتمثل ه
ً
عد ممارسة أي من الحقوق المذكورة في أحكام العقد تعديلا

ُ
ذه ذلك إلا في الحالات المذكورة في الفقرات من )أ( إلى )ج(. ولا ت

 الحالات فيما يلي:

 بافتراض أن الأحكام المعدلة كانت قد تم تضمينها عند نشأة العقد: )أ(

 بالفقرات 17ان سيتم استبعاده من نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي فإن العقد المعدل ك  (1)
ً
 أ؛ أو8–3، عملا

 بالفقرات  (2)
ً
، مما سيؤدي إلى 13–10فإن المنشأة كانت ستفصل المكونات المختلفة عن عقد التأمين المضيف عملا

 ؛ أو17إنشاء عقد تأمين مختلف كان سينطبق عليه المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالفقرة  (3)
ً
 مختلفة بشكل كبير عملا

ً
 ؛ أو34فإن العقد المعدل كان سيكتسب حدودا

 بالفقرات  (4)
ً
 . أو24-14فإن العقد المعدل كان سيتم تضمينه في مجموعة عقود مختلفة، عملا

 لهذا أن يكون العقد الأصلي قد استوفى تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرة، لكن العق )ب(
ً
د المعدل لم يعد مستوفيا

 التعريف، أو العكس بالعكس؛ أو

على العقد  70و 69أو الفقرتين  59–53أن تكون المنشأة قد طبقت منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات  )ج(

 لضوابط التأهل لتطبيق ذلك المنهج ا
ً
أو  53لمذكورة في الفقرة الأصلي، لكن التعديلات ترتب عليها أن العقد لم يعد مستوفيا

 .69الفقرة 

، فيجب على المنشأة أن تعالج التغيرات في التدفقات النقدية 72في حالة عدم استيفاء أيٍ من حالات تعديل العقد المذكورة في الفقرة  73

 .52–40طبيق الفقرات بسبب التعديل على أنها تغيرات في التقديرات الخاصة بالتدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود عن طريق ت
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 إلغاء الإثبات

 يجب على المنشأة إلغاء إثبات عقد التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين، وحدهما دون غيرهما: 74

 التخلص من العقد، أي عند انقضاء الواجب المحدد في عقد التأمين أو الوفاء به أو إلغائه؛ أو )أ(

 .72رة استيفاء أي من الحالات المذكورة في الفق )ب(

 عند التخلص من عقد التأمين، لا تصير المنشأة معرضة للخطر وبناءً عليه لا تكون مطالبة بنقل أي موارد اقتصادية للوفاء بعقد التأمين. 75

س فعلى سبيل المثال، عندما تقوم المنشأة بعملية من عمليات شراء إعادة التأمين، يجب عليها إلغاء إثبات عقد )عقود( التأمين الأسا

 فقط عندما تتخلص من عقد )عقود( التأمين الأساس.

 :17تقوم المنشأة بإلغاء إثبات عقد التأمين من داخل مجموعة العقود عن طريق تطبيق المتطلبات الآتية في المعيار الدولي للتقرير المالي  76

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  تعديل التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود المخصصة للمجموعة، لإلغاء القيمة )أ(

 
ً
والتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات التي تم إلغاء إثباتها من المجموعة، عملا

 )ب(؛40( و1)أ()40بالفقرتين 

دية عند الوفاء بالعقود الموضحة في تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة لمراعاة التغير في التدفقات النق )ب(

 ؛77)ج(، ما لم تنطبق الفقرة 45)ج( و44الفقرة )أ(، بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان 

تعديل عدد وحدات التغطية الخاصة بخدمات عقد التأمين المتبقية المتوقعة لإظهار أثر وحدات التغطية الملغى إثباتها من  )ج(

 المجموعة، واعتماد مبلغ هامش ال
ً
خدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة خلال الفترة على ذلك العدد المعدل، عملا

 .119بالفقرة ب

عندما تقوم المنشأة بإلغاء إثبات عقد تأمين بسبب قيامها بنقل العقد لطرف ثالث أو عندما تقوم بإلغاء إثبات عقد تأمين وإثبات عقد  77

 بالفقرة 
ً
 من تطبيق الفقرة ، يجب على الم72جديد عملا

ً
 )ب(:76نشأة القيام بما يلي، بدلا

لغي منها إثبات العقد، بالقدر الذي تقتضيه الفقرتان  )أ(
ُ
)ج( 44تعديل هامش الخدمة التعاقدية الخاص بالمجموعة التي أ

المنقولة لطرف ثالث أو ( أدناه فيما يتعلق بالعقود 2( أدناه من ناحية، وبين الفقرة )1)ج(، لمراعاة الفرق بين الفقرة )45و

 بالفقرة 3الفقرة )
ً
 من ناحية أخرى: 72( أدناه فيما يتعلق بالعقود الملغى إثباتها عملا

 بالفقرة  (1)
ً
 )أ(.76التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن إلغاء إثبات العقد، عملا

 قسط التأمين الذي يفرضه الطرف الثالث. (2)

تأمين الذي كانت المنشأة ستفرضه لو أنها قد دخلت في عقد بأحكام تكافئ أحكام العقد الجديد في تاريخ قسط ال (3)

 أي قسط تأمين إضافي يتم فرضه بسبب التعديل.
ً
 تعديل العقد، ناقصا

 بالفقرة  )ب(
ً
( في تاريخ 3فقرة )أ()بافتراض أن المنشأة قد استلمت قسط التأمين الموضح في ال 72قياس العقد الجديد المثبت عملا

 التعديل.

 العرض في قائمة المركز المالي

  يجب على المنشأة أن تعرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي المبلغ الدفتري لمحافظ: 78

؛ )أ(
ً
عد أصولا

ُ
 عقود التأمين المصدرة التي ت

عد التزامات؛ )ب(
ُ
 عقود التأمين المصدرة التي ت

؛عقود إعادة التأمين  )ج(
ً
عد أصولا

ُ
 المحتفظ بها التي ت

عد التزامات )د(
ُ
 .عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي ت
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 بالفقرة  79
ً
ب فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في المبلغ الدفتري 28يجب على المنشأة تضمين أي أصول مثبتة عملا

ن أي أصول أو التزامات تتعلق بالتدفقات النقدية ذات الصلة بمحافظ عقود إعادة لمحافظ عقود التأمين المصدرة ذات الصلة، وتضمي

 )ب(( في المبلغ الدفتري لمحافظ عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.65التأمين المحتفظ بها )انظر الفقرة 

 (136ب–120( الأداء المالي )الفقرات بتيقائمأو الإثبات والعرض في قائمة )

80  
ً
( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )يُشار تيقائمأو ، يجب على المنشأة تقسيم المبالغ المثبتة في قائمة )42و 41بالفقرتين عملا

  ( الأداء المالي( إلى ما يلي:تيقائمأو إليها فيما يلي بلفظ قائمة )

 روفات خدمات التأمين؛(، والتي تشمل إيراد التأمين ومص86–83نتيجة خدمات التأمين )الفقرات  )أ(

 (.92-87دخل أو مصروفات تمويل التأمين )الفقرات  )ب(

لا يُطلب من المنشأة تقسيم التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بين نتيجة خدمات التأمين ودخل أو مصروفات تمويل  81

عليها أن تدرج كامل التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير التأمين. وفي حالة عدم قيام المنشأة بمثل هذا التقسيم، فيجب 

 المالية على أنه جزء من نتيجة خدمات التأمين.

يجب على المنشأة عرض دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بشكل منفصل عن مصروفات أو دخل عقود التأمين  82

 المصدرة.

 نتيجة خدمات التأمين

ر إيراد يجب عل 83 ى المنشأة أن تعرض ضمن الربح أو الخسارة إيراد التأمين الناتج عن مجموعات عقود التأمين المصدرة. ويجب أن يعبِّّ

التأمين عن تقديم الخدمات الناشئة عن مجموعة عقود التأمين بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها الحق في 

 كيفية قيام المنشأة بقياس إيراد التأمين. 127ب–120الخدمات. وتحدد الفقرات ب الحصول عليه في مقابل تقديم تلك

يجب على المنشأة أن تعرض ضمن الربح أو الخسارة مصروفات خدمات التأمين الناتجة عن مجموعة عقود التأمين المصدرة،  84

وفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة والمبالغ ويشمل ذلك المطالبات المتكبدة )باستثناء دفعات سداد مكونات الاستثمار( ومصر 

 )ب(.103الأخرى الموضحة في الفقرة 

يجب أن يُستثنى من إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين المعروضين ضمن الربح أو الخسارة أي مكونات استثمار. ولا يجوز  85

 .83سارة إذا كانت تلك المعلومات غير متسقة مع الفقرة للمنشأة عرض المعلومات المتعلقة بأقساط التأمين ضمن الربح أو الخ

أ(، بخلاف دخل أو 70-60يجوز للمنشأة عرض الدخل أو المصروفات الخاصة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )انظر الفقرات  86

 لأقساط مصروفات تمويل التأمين، كمبلغ واحد؛ أو يجوز لها أن تعرض بشكل منفصل المبالغ المستردة 
ً
من مُعيد التأمين ومخصصا

 يساوي ذلك المبلغ الواحد. وفي حالة قيام المنشأة بعرض المبالغ المستردة من مُعيد ا
ً
 صافيا

ً
 مبلغا

ً
لتأمين التأمين المدفوعة التي تعطي معا

 ومخصص أقساط التأمين المدفوعة بشكل منفصل، فيجب عليها:

تأمين المتوقفة على المطالبات المستحقة على العقود الأساس على أنها جزء من معالجة التدفقات النقدية من إعادة ال )أ(

 المطالبات المتوقع تعويضها بموجب عقد إعادة التأمين المحتفظ به؛

معالجة المبالغ المستحقة من مُعيد التأمين التي تتوقع المنشأة استلامها والتي لا تتوقف على المطالبات الخاصة بالعقود  )ب(

 س )على سبيل المثال، بعض أنواع عمولات التنازل( على أنها تخفيض في أقساط التأمين التي سيتم دفعها لمعيد التأمين؛الأسا

 بالفقرات  )ب أ(
ً
ب على أنها مبالغ مستردة من 66أ و66( و2)-(1)ج()66معالجة المبالغ المثبتة فيما يتعلق باسترداد الخسائر عملا

 مُعيد التأمين؛

 مخصص أقساط التأمين المدفوعة على أنه انخفاض في الإيراد.عدم عرض  )ج(
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 (136ب-128دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب

 يشمل دخل أو مصروفات تمويل التأمين التغير في المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين الناتج عن: 87

 منية للنقود؛أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الز  )أ(

 ولكن وأثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر المالية؛ )ب(

مع استثناء أي تغيرات تطرأ على مجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، يكون من شأنها أن تعدل هامش  )ج(

(. 3)ج()45( أو 2)ج()45( أو 3ب())45( أو 2)ب()45الخدمة التعاقدية لكنها لن تفض ي إلى ذلك عند تطبيق الفقرات 

 فهذه التغيرات يتم تضمينها في مصروفات خدمات التأمين.

 يجب على المنشأة تطبيق: أ87

 )تقليص المخاطر(؛ 115أ على مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين، الناش ئ عن تطبيق الفقرة ب117الفقرة ب )أ(

 وفات تمويل التأمين الأخرى.على جميع مبالغ دخل أو مصر  89و 88الفقرتين  )ب(

 المحاسبية بين: اتهاسياسضمن ، يجب على المنشأة أن تختار 89أ)ب(، وما لم تنطبق الفقرة 87عند تطبيق الفقرة  88

 تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو )أ(

 يتم تحديده عن طريق تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفتر  )ب(
ً
ة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخسارة مبلغا

 بالفقرات 
ً
تطبيق تخصيص منتظم لإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين المتوقع طوال مدة مجموعة العقود، عملا

 .133ب–130ب

التي تحتفظ لها المنشأة بالبنود الأساس، أ)ب(، فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، و 87عند تطبيق الفقرة  89

 المحاسبية بين: اتهاسياس ضمنيجب على المنشأة أن تختار 

 تضمين دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة في الربح أو الخسارة؛ أو )أ(

 يزيل عدم التماثل تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة لتدرج المنشأة ضمن الربح أو الخسارة مبل )ب(
ً
غا

 بالفقرات 
ً
المحاسبي مع الدخل أو المصروفات المدرجة ضمن الربح أو الخسارة على البنود الأساس المحتفظ بها، عملا

 .136ب–134ب

)ب(، يجب عليها أن تدرج ضمن الدخل 89)ب( أو في الفقرة 88في حالة اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة  90

شامل الآخر الفرق بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين الذي يتم قياسه على الأساس الموضح في هاتين الفقرتين وإجمالي دخل أو ال

 مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة.

 بالفقرة  91
ً
 :77في حالة قيام المنشأة بنقل مجموعة من عقود التأمين أو إلغاء إثبات عقد تأمين عملا

على المنشأة أن تعيد تصنيف أي مبالغ متبقية للمجموعة )أو العقد( سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب يجب  )أ(

)ب(، ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 88اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 فصاح في القوائم المالية"(."العرض والإ  18)انظر المعيار الدولي للتقرير المالي 

لا يجوز للمنشأة أن تعيد تصنيف أي مبالغ متبقية للمجموعة )أو العقد( سبق إثباتها في الدخل الشامل الآخر بسبب  )ب(

)ب(، ضمن الربح أو الخسارة على أنه تعديل إعادة تصنيف 89اختيار المنشأة للسياسة المحاسبية الموضحة في الفقرة 

 1(.18لدولي للتقرير المالي )انظر المعيار ا

لغرض ترجمة بنود  21بأن تقوم المنشأة بمعالجة عقد التأمين على أنه بند نقدي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة  30تقض ي الفقرة  92

التغيرات في  صرف العملات الأجنبية إلى العملة الوظيفية الخاصة بالمنشأة. وتقوم المنشأة بتضمين فروقات أسعار الصرف الناشئة عن

                                                 
. وقد كان نص 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  1

 ".(1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة  )ب( ... "عرض القوائم المالية"( 1)انظر المعيار الدولي للمحاسبة  ... ... )أ(91الفقرة قبل التعديل كما يلي: "
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ة المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين في قائمة الربح أو الخسارة، ما لم تكن تلك الفروقات تتعلق بتغيرات، في المبلغ الدفتري لمجموع

 بالفقرة 
ً
، ففي هذه الحالة يجب تضمين فروقات أسعار الصرف في الدخل 90عقود التأمين، مدرجة في الدخل الشامل الآخر عملا

 امل الآخر.الش

 الإفصاح

 إلى جنب مع المعلومات المقدمة في  93
ً
الهدف من متطلبات الإفصاح هو أن تفصح المنشأة ضمن الإيضاحات عن معلومات توفر، جنبا

 لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر تيقائمأو قائمة المركز المالي وقائمة )
ً
العقود ( الأداء المالي وقائمة التدفقات النقدية، أساسا

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي   لذلك الهدف،  17الو
ً
على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية. وتحقيقا

  يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات نوعيّة وكمّية عمّا يلي:

اقعة )أ( –97)انظر الفقرات  17ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  المبالغ المثبتة في قوائمها المالية بشأن العقود الو

 (؛116

)انظر الفقرات  17الاجتهادات المهمة، والتغيرات في تلك الاجتهادات، التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(

 (؛120–117

اقعة ضمن نطاق المع )ج( -121)انظر الفقرات  17يار الدولي للتقرير المالي طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الو

132). 

يجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان مستوى التفصيل اللازم للوفاء بهدف الإفصاح ومدى التركيز الذي ينبغي إيلاؤه لكلٍ من المتطلبات  94

 بالفقرات 
ً
، فيجب على المنشأة 93قيق الهدف المذكور في الفقرة ، غير كافية لتح132-97المختلفة. وإذا كانت الإفصاحات المقدمة، عملا

 الإفصاح عمّا يلزم من معلومات إضافية لتحقيق ذلك الهدف.

يجب على المنشأة تجميع المعلومات مع بعضها أو تقسيمها بحيث لا يتم حجب المعلومات المفيدة سواءً بإدراج قدر كبير من التفاصيل غير  95

 ذات خصائص مختلفة.المهمة أو بالجمع بين بنود 

ومن أمثلة الخصائص التي قد  المتطلبات المتعلقة بتجميع وتفصيل المعلومات. 18من المعيار الدولي للتقرير المالي  43–41توضح الفقرات  96

  تكون مناسبة كأساس لتفصيل المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بعقود التأمين ما يلي:

 ل، فئات المنتجات الرئيسة(؛ أونوع العقد )على سبيل المثا )أ(

 المنطقة الجغرافية )على سبيل المثال، البلد أو المنطقة(؛ أو )ب(

 2"القطاعات التشغيلية". 8القطاع الذي يتم التقرير عنه، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  )ج(

 توضيح المبالغ المثبتة

ب 105-105و 103و 102و 100–98أ، وحدها الإفصاحات الواردة في الفقرات 109-98تض ى الفقرات من بين الإفصاحات المطلوبة بمق 97

ق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين. وإذا استخدمت المنشأة منهج تخصيص أقساط 109و بِّّ
ُ
أ هي التي تنطبق على العقود التي ط

 عن:
ً
  التأمين، فيجب عليها أن تفصح أيضا

 ؛69و 53باستيفائها من بين تلك المذكورة في الفقرتين  الضوابط التي قامت )أ(

 بالفقرات  )ب(
ً
 )ب(؛59)ب( و57و 56ما إذا كانت تقوم بإدخال تعديلات لمراعاة القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية عملا

 بالفق )ج(
ً
 )أ(.59رة الطريقة التي اختارتها لإثبات التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

                                                 
نص . وقد كان 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18تم تعديل هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  2

المتطلبات المتعلقة بالأهمية النسبية وتجميع المعلومات مع بعضها. ومن  1من المعيار الدولي للمحاسبة  31–29توضح الفقرات  96الفقرة قبل التعديل كما يلي: "

 ".... ...)ج()ب(  )أ( ... أمثلة أسس التجميع التي قد تكون مناسبة للمعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بعقود التأمين ما يلي:
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ي يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات توضح طريقة تغير صافي المبالغ الدفترية للعقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المال 98

مطابقات ( الأداء المالي. ويجب الإفصاح عن تيقائمأو خلال الفترة بسبب التدفقات النقدية والدخل والمصروفات المثبتة في قائمة ) 17

 109–100منفصلة لعقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ويجب على المنشأة تكييف المتطلبات الواردة في الفقرات 

لإظهار ميزات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تختلف عن عقود التأمين المصدرة؛ على سبيل المثال توليد المصروفات أو انخفاضها 

 من الإيراد.بد
ً
 لا

يجب على المنشأة تقديم معلومات كافية في المطابقات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تحديد التغيرات الناشئة عن التدفقات  99

  ( الأداء المالي. ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة:تيقائمأو النقدية والمبالغ المثبتة في قائمة )

 ب؛105-100صح، في جدول، عن المطابقات الموضحة في الفقرات أن تف )أ(

عد  )ب(
ُ
أن تعرض فيما يخص كل مطابقة صافي المبالغ الدفترية في بداية ونهاية الفترة، مقسمة إلى إجمالي لمحافظ العقود التي ت

عد التزامات، وبما يساوي المبالغ المعروضة في قائ
ُ
 وإجمالي لمحافظ العقود التي ت

ً
 بالفقرة أصولا

ً
 .78مة المركز المالي عملا

 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل: 100
ً
  يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات بدءا

 صافي الالتزامات )أو الأصول( لمكون التغطية المتبقية، مع استثناء أي مكون خسارة. )أ(

 (.58و 57والفقرتين  52–47الفقرات أي مكون خسارة )انظر  )ب(

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في  )ج(
ُ
الالتزامات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة. وفيما يخص عقود التأمين التي ط

 أ، يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقات منفصلة لما يلي:70–69أو  59–53الفقرات 

 لتدفقات النقدية المستقبلية؛تقديرات القيمة الحالية ل (1)

 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. (2)

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات  101
ُ
أ، يجب على 70–69أو  59–53فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي ط

 من الرصيد الافتتاحي إل
ً
 عن مطابقات بدءا

ً
  ى الرصيد الختامي لكل مما يلي بشكل منفصل:المنشأة أن تفصح أيضا

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية؛ )أ(

 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ب(

 هامش الخدمة التعاقدية. )ج(

 من المعلومات حول نتيجة خدمات التأمين. في تقديم أنواع مختلفة 101و 100يتمثل الهدف من المطابقات المشار إليها في الفقرتين  102

عن كل من المبالغ الآتية المرتبطة بالخدمات، عند  100يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  103

  الانطباق:

 إيراد التأمين. )أ(

 مصروفات خدمات التأمين، على أن توضح بشكل منفصل: )ب(

 المتكبدة )باستثناء مكونات الاستثمار( ومصروفات خدمات التأمين الأخرى المتكبدة؛المطالبات  (1)

 التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛استنفاد  (2)

التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود فيما يتعلق بالالتزام  (3)

 بات المتكبدة؛المتعلق بالمطال

التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، أي الخسائر من مجموعات العقود غير المجدية وعكوسات مثل تلك  (4)

 الخسائر.
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مكونات الاستثمار المستثناة من إيراد التأمين ومصروفات خدمات التأمين )مقرونة بالمبالغ المستردة من الأقساط ما لم تكن  )ج(

 عنها كجزء من التدفقات النقدية خلال الفترة الموضحة في الفقرة تلك المبالغ مفصح
ً
 3((.1)أ()105ا

عن كل من المبالغ الآتية المرتبطة بالخدمات، عند  101يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقات المطلوبة في الفقرة  104

  الانطباق:

  )أ(
ً
  ، على أن توضح بشكل منفصل:118ب–96بالفقرات ب التغيرات المرتبطة بالخدمة المستقبلية، عملا

 التغيرات في التقديرات التي تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية؛ (1)

التغيرات في التقديرات التي لا تؤدي إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية، أي الخسائر في مجموعات العقود غير  (2)

 المجدية وعكوسات مثل تلك الخسائر؛

 آثار العقود المثبتة بشكل أولي في الفترة. (3)

  التغيرات المرتبطة بالخدمة الحالية، أي: )ب(

 مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة لإظهار أثر نقل الخدمات؛ (1)

 خدمة سابقة؛التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية الذي لا يتعلق بخدمة مستقبلية أو  (2)

)أ((، مع استبعاد المبالغ المتعلقة بالتعويض 113)ج( وب97التعديلات بناءً على واقع التجربة )انظر الفقرتين ب (3)

 (.2المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية المتضمنة في البند )

ء بالعقود فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة التغيرات المرتبطة بالخدمة السابقة، أي التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفا )ج(

 )أ((.113)ب( وب97)انظر الفقرتين ب

 بشكل منفصل عن كل من المبالغ الآتية غير 101و 100لإنجاز المطابقات المنصوص عليها في الفقرتين  105
ً
، يجب على المنشأة أن تفصح أيضا

  المرتبطة بالخدمات المقدمة في الفترة، عند الانطباق:

  التدفقات النقدية خلال الفترة، بما في ذلك: )أ(

أقساط التأمين المستلمة فيما يخص عقود التأمين المصدرة )أو المدفوعة فيما يخص عقود إعادة التأمين  (1)

 المحتفظ بها(؛

 التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين؛ (2)

التأمين الأخرى التي تم دفعها فيما يخص عقود التأمين المطالبات المتكبدة التي تم دفعها ومصروفات خدمات  (3)

المصدرة )أو التي تم استردادها بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها(، باستثناء التدفقات النقدية من اقتناء 

 عقود التأمين.

ر عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛ )ب(  أثر التغيرات في مخاطر عدم الأداء من جانب مُصدِّ

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين؛ ()ج

 أي بنود مستقلة إضافية قد تكون ضرورية لفهم التغير في صافي المبلغ الدفتري لعقود التأمين. )د(

 بالفقرة  أ105
ً
ب للتدفقات 28يجب على المنشأة الإفصاح عن مطابقة، من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي، للأصول المثبتة عملا

 النقدية من 
ً
اقتناء عقود التأمين. ويجب على المنشأة تجميع معلومات المطابقة بمستوى يتفق مع مستوى مطابقة عقود التأمين، عملا

 .98بالفقرة 

                                                 
. وقد كان 18. ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 18نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي الفرعية )ج( تم تعديل الفقرة  3

تأمين ومصروفات خدمات التأمين )مقرونة بالمبالغ المستردة من الأقساط ما مكونات الاستثمار المستثناة من إيراد ال)ج( قبل التعديل كما يلي: "الفرعية نص الفقرة 

 ".((1)أ()105لم تكن تلك المبالغ معروضة كجزء من التدفقات النقدية خلال الفترة الموضحة في الفقرة 



 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 655 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

أ عن أية خسائر هبوط وأية عكوسات لخسائر 105يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل في المطابقة المطلوبة بموجب الفقرة  ب105

 
ً
 و.28ه و28بالفقرتين الهبوط مثبتة عملا

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين المبين في الفقرات  106
ُ
، يجب على 59–53فيما يخص عقود التأمين المصدرة بخلاف تلك التي ط

  المنشأة أن تفصح عن تحليل لإيراد التأمين المثبت في الفترة بما يشمل ما يلي:

، مع الإفصاح بشكل منفصل 124المتعلق بالتغطية المتبقية، كما هي محددة في الفقرة بالمبالغ المتعلقة بالتغيرات في الالتزام  )أ(

  عمّا يلي:

 )أ(؛124مصروفات خدمات التأمين المتكبدة أثناء الفترة كما هي محددة في الفقرة ب (1)

 )ب(؛124التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، كما هو محدد في الفقرة ب (2)

مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب نقل خدمات عقد التأمين خلال الفترة، كما  (3)

 )ج(؛124هو محدد في الفقرة ب

 لمقبوضات أقساط التأمين  (4)
ً
المبالغ الأخرى، إن وجدت، على سبيل المثال، التعديلات بناءً على واقع التجربة تبعا

 )د(.124ة بالخدمة المستقبلية كما هو محدد في الفقرة ببخلاف تلك المتعلق

 (.125الجزء المخصص من أقساط التأمين المتعلقة باسترداد التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ب )ب(

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقر  107
ُ
أ، يجب على 70–69أو  59–53ات فيما يخص عقود التأمين بخلاف تلك التي ط

المنشأة أن تفصح عن الأثر الواقع على قائمة المركز المالي بسبب عقود التأمين المصدرة بشكل منفصل عن عقود إعادة التأمين المحتفظ 

  بها المثبتة بشكل أولي في الفترة، بما يوضح أثر هذه العقود عند الإثبات الأولي على ما يلي:

مة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الخارجة، والتي توضح بشكل منفصل مبلغ التدفقات النقدية من تقديرات القي )أ(

 اقتناء عقود التأمين؛

 تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة؛ )ب(

 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )ج(

 هامش الخدمة التعاقدية. )د(

  ، يجب على المنشأة أن تفصح بشكل منفصل عن المبالغ الناتجة عن:107في الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  108

 العقود المقتناة من منشآت أخرى في عمليات نقل عقود التأمين أو تجميع الأعمال؛ )أ(

عد غير مجدية. )ب(
ُ
 مجموعات العقود التي ت

بق عليها منهج تخصيص أقساط التأمين الموضح في الفقرات فيما يخص عقود التأمين بخلاف تل 109
ُ
أ، يجب على 70-69أو  59–53ك التي ط

المنشأة أن تفصح عن الوقت الذي تتوقع أن تثبت فيه هامش الخدمة التعاقدية المتبقي في نهاية فترة التقرير ضمن الربح أو الخسارة 

، في نطاقات زمنية مناسبة. ويجب تقديم مثل ه
ً
يا ذه المعلومات بشكل منفصل لكل من عقود التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين كمِّّ

 المحتفظ بها.

، في نطاقات زمنية مناسبة، عن الوقت الذي تتوقع أن تقوم فيه بإلغاء إثبات الأصل الخاص بالتدفقات  أ109
ً
يا يجب على المنشأة أن تفصح كمِّّ

 بالفق
ً
 ج.28رة النقدية من اقتناء عقود التأمين عملا

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين

يجب على المنشأة أن تفصح عن إجمالي مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين في فترة التقرير، وأن توضحه. ويجب على المنشأة أن توضح  110

وائمها المالية من تقويم بشكل خاص العلاقة بين دخل أو مصروفات تمويل التأمين وعائد الاستثمار على أصولها، لتمكين مستخدمي ق

 موارد دخل أو مصروفات التمويل المثبتة ضمن الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
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 فيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة، يجب على المنشأة توضيح بنية البنود الأساس والإفصاح عن قيمتها العادلة. 111

 لبعض التغيرات في فيما يخص العقود ذات ميزات المشا 112
ً
ركة المباشرة، إذا اختارت المنشأة عدم تعديل هامش الخدمة التعاقدية تبعا

 بالفقرة ب
ً
، يجب عليها أن تفصح عن أثر ذلك الاختيار على تعديل هامش الخدمة 115التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود، عملا

 التعاقدية في الفترة الحالية.

ت ميزات المشاركة المباشرة، إذا قامت المنشأة بتغيير أساس تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو فيما يخص العقود ذا 113

 بالفقرة ب
ً
  ، فيجب عليها أن تفصح، في الفترة التي حدث فيها التغيير في المنهج، عمّا يلي:135الخسارة والدخل الشامل الآخر، عملا

 أة بتغيير أساس التقسيم؛السبب في ضرورة قيام المنش )أ(

 مبلغ أي تعديل لكل بند مستقل متأثر في القوائم المالية؛ )ب(

بق عليها التغير في تاريخ التغير. )ج(
ُ
 المبلغ الدفتري لمجموعة عقود التأمين التي ط

 المبالغ عند التحول 

ن مستخدمي القوائم المالية من تحديد 114 ِّ
ّ
أثر مجموعات عقود التأمين المقيسة في تاريخ التحول  يجب على المنشأة أن تقدم إفصاحات تمك

ب( على هامش الخدمة 24ج–20أ( أو منهج القيمة العادلة )انظر الفقرات ج19ج–6بتطبيق المنهج الرجعي المعدل )انظر الفقرات ج

الخدمة التعاقدية بتطبيق الفقرة  التعاقدية وإيراد التأمين في الفترات اللاحقة. ومن ثمّ، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة هامش

 )أ(، بشكل منفصل لكل من:103)ج(، ومبلغ إيراد التأمين بتطبيق الفقرة 101

 عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة المنهج الرجعي المعدل؛ )أ(

 نهج القيمة العادلة؛عقود التأمين الموجودة في تاريخ التحول التي طبقت عليها المنشأة م )ب(

 جميع عقود التأمين الأخرى. )ج(

 بالفقرة  115
ً
)ب(، لتمكين مستخدمي القوائم المالية من فهم طبيعة 114)أ( أو 114فيما يخص جميع الفترات التي تمت فيها الإفصاحات عملا

ة شرح الطريقة التي حددت بها قياس عقود وأهمية الطرق المستخدمة والاجتهادات المطبقة في تحديد مبالغ التحول، يجب على المنشأ

 التأمين في تاريخ التحول.

)ب( 18تقوم المنشأة التي تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر بتطبيق الفقرات ج 116

ل التأمين الذي كان سيتم إثباته ضمن الربح أو الخسارة )ج( لتحديد الفرق التراكمي بين دخل أو مصروف تموي24)ب( وج24)ب( وج19وج

وإجمالي دخل أو مصروفات تمويل التأمين في تاريخ التحول لمجموعات عقود التأمين التي ينطبق عليها التقسيم. وفيما يخص جميع 

 بهذه الفقرات، يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة
ً
 من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد  الفترات التي توجد فيها مبالغ محددة عملا

ً
بدءا

الختامي للمبالغ التراكمية التي تم تضمينها في الدخل الشامل الآخر للأصول المالية المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 

خسائر المثبتة ضمن الدخل الآخر فيما يتعلق بمجموعات عقود التأمين. ويجب أن تتضمن المطابقة، على سبيل المثال، المكاسب أو ال

عيد تصنيفها 
ُ
 ضمن الدخل الشامل الآخر خلال الفترات السابقة والتي أ

ً
الشامل الآخر خلال الفترة والمكاسب والخسائر المثبتة سابقا

 خلال الفترة إلى الربح أو الخسارة.

 17الاجتهادات المهمة عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

. وبصفة 17نشأة أن تفصح عن الاجتهادات المهمة والتغيرات في الاجتهادات التي جرت عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب على الم 117

  خاصة، يجب على المنشأة أن تفصح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير المستخدمة، بما في ذلك:

وآليات تقدير المدخلات في تلك  17ة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقع )أ(

 أن تقدم معلومات كمية حول تلك المدخلات.
ً
، يجب على المنشأة أيضا

ً
 الطرق. وما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا

 كل تغير، ونوع العقود المتأثرة.أي تغيرات في الطرق والآليات الخاصة بتقدير المدخلات المستخدمة لقياس العقود، وسبب  )ب(
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  بالقدر غير المغطى في البند )أ(، المنهج المستخدم: )ج(

لتمييز التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن ممارسة السلطة التقديرية عن التغيرات  (1)

ميزات المشاركة المباشرة )انظر الفقرة الأخرى في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية للعقود التي بدون 

 (؛98ب

لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت التغيرات في هذا التعويض  (2)

 مقسمة إلى مكون لخدمات التأمين ومكون لتمويل التأمين أم أنها معروضة بشكل كلي في نتيجة خدمات التأمين؛

 ديد معدلات الخصم؛لتح (3)

 لتحديد مكونات الاستثمار؛ (4)

لتحديد الوزن النسبي للمنافع التي توفرها تغطية التأمين وخدمة عائد الاستثمار أو تغطية التأمين والخدمة  (5)

 ب(.119ب–119المتعلقة بالاستثمار )انظر الفقرات ب

إلى مبالغ معروضة ضمن الربح أو الخسارة ومبالغ معروضة ضمن الدخل إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين  118

 بالفقرة 
ً
)ب(، يجب على المنشأة أن تفصح عن توضيح للطرق المستخدمة لتحديد دخل أو 89)ب( أو الفقرة 88الشامل الآخر، عملا

 مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الربح أو الخسارة.

مستوى الثقة المستخدم لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. فإذا استخدمت المنشأة يجب على المنشأة أن تفصح عن  119

 خلاف أسلوب مستوى الثقة لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، وجب عليها الإفصاح عن الأسلوب 
ً
 آخرا

ً
أسلوبا

 .المستخدم ومستوى الثقة المقابل لنتائج ذلك الأسلوب

 للعوائد  120
ً
يجب على المنشأة الإفصاح عن منحنى العائد )أو نطاق منحنيات العائد( المستخدم لخصم التدفقات النقدية التي لا تتباين تبعا

 بالفقرة 
ً
ع لعدد من مجموعات عقود التأمين، يجب عليها 36على البنود الأساس، عملا . وعندما تقدم المنشأة هذا الإفصاح بشكل مُجمَّ

.تقد
ً
 يم هذه الإفصاحات في شكل متوسطات مرجحة، أو نطاقات ضيقة نسبيا

اقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي   17طبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن العقود الو

ن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم طبيعة التدفقات النقدية المستق 121 ِّ
ّ
بلية الناتجة عن يجب على المنشأة أن تفصح عن معلومات تمك

على  132–122ومبلغ هذه التدفقات وتوقيتها وعدم تأكدها. وتحتوي الفقرات  17العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ما تكون ضرورية للوفاء بهذا المتطلب.
ً
 متطلبات للإفصاحات التي عادة

، على سبيل تركز هذه الإفصاحات على المخاطر التأمينية والمال 122
ً
ية الناشئة عن عقود التأمين وكيفية إدارتها. وتشمل المخاطر المالية عادة

 المثال لا الحصر، المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

للمخاطر خلال الفترة،  إذا كانت المعلومات المفصح عنها فيما يتعلق بتعرض المنشأة للمخاطر في نهاية فترة التقرير غير معبّرة عن تعرضها 123

، وأن تفصح عن 
ً
 معبرا

ً
فيجب على المنشأة أن تفصح عن تلك الحقيقة، وعن السبب في عدم اعتبار التعرض في نهاية الفترة تعرضا

 معلومات إضافية معبّرة عن تعرض المنشأة للمخاطر خلال الفترة.

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي فيما يخص كل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في  124

 التعرضات للمخاطر وكيفية نشأتها؛ )أ(

 أهداف المنشأة وسياساتها وآلياتها فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطرق المستخدمة لقياس المخاطر؛ )ب(

 أي تغيرات في )أ( أو )ب( عن الفترة السابقة. )ج(

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17خص كل نوع من المخاطر الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي فيما ي 125

 على المعلومات  )أ(
ً
معلومات كمّية موجزة عن تعرضها لتلك المخاطر في نهاية فترة التقرير. ويجب أن يكون هذا الإفصاح قائما

 لكبار 
ً
 موظفي الإدارة بالمنشأة.المقدمة داخليا
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 بالبند )أ( من هذه الفقرة.132–127الإفصاحات المطلوبة بموجب الفقرات  )ب(
ً
 ، طالما أنها غير مقدمة عملا

ات يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تعمل فيها؛ مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال أو ضمان 126

عند تحديد مجموعات عقود التأمين التي تطبق عليها متطلبات الإثبات  20عدل الفائدة المطلوبة. وفي حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة م

 ، وجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.17والقياس الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تركزات المخاطر —جميع أنواع المخاطر 

لى المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بتركزات المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي يجب ع 127

، بما في ذلك وصف للكيفية التي تحدد بها المنشأة التركزات ووصف للخاصية المشتركة التي تحدد كل تركز )مثل نوع الحدث المغطى 17

صناعة أو المنطقة الجغرافية أو العملة(. وقد تنشأ تركزات المخاطر المالية، على سبيل المثال، من ضمانات معدل الفائدة بالتأمين أو ال

 من تركزات للمخاطر غير المالية؛ ك 
ً
أن التي تدخل حيز النفاذ بنفس المستوى لعدد كبير من العقود. وقد تنشأ تركزات المخاطر المالية أيضا

سبيل المثال بتقديم حماية ضد المسؤولية عن منتج لشركات الأدوية مع احتفاظها في نفس الوقت باستثمارات في تلك  تقوم المنشأة على

 الشركات.

 تحليل الحساسية -مخاطر التأمين والسوق 

العقود التي تقع في نطاق يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بالحساسية تجاه التغيرات في متغيرات المخاطر الناشئة عن  128

  . ومن أجل الالتزام بهذا المتطلب، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحليل للحساسية يظهر كيف كان الربح أو الخسارة وحقوق الملكية سيتأثران بالتغيرات في متغيرات المخاطر التي كانت  )أ(

  فترة التقرير:محتملة بشكل معقول في نهاية 

بما يوضح الأثر على عقود التأمين المصدرة، قبل وبعد تقليص المخاطر من خلال  -فيما يخص مخاطر التأمين  (1)

 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

بطريقة توضح العلاقة بين الحساسية تجاه التغيرات في متغيرات  -فيما يخص كل نوع من أنواع مخاطر السوق  (2)

 الناشئة عن عقود التأمين وتلك الناشئة عن الأصول المالية التي تحتفظ بها المنشأة. المخاطر

 الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية؛ )ب(

 التغيرات عن الفترة السابقة في الطرق والافتراضات المستخدمة في إعداد تحليل الحساسية، وأسباب مثل هذه التغيرات. )ج(

)أ( بالتغيرات في متغيرات 128قامت المنشأة بإعداد تحليل حساسية يوضح كيفية تأثر المبالغ المختلفة عن تلك المحددة في الفقرة  إذا 129

، فيجوز لها 17المخاطر واستخدمت ذلك التحليل لإدارة المخاطر الناشئة عن العقود التي تقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 من التحليل المحدد في الفقرة استخدام ذلك ا
ً
  )أ(. كما يجب على المنشأة أن تفصح عن:128لتحليل بدلا

توضيح للطريقة المستخدمة في إعداد مثل هذا التحليل الخاص بالحساسية، والمعلمات والافتراضات الرئيسية التي استندت  )أ(

 إليها المعلومات المقدمة؛

 ي قيود قد تفض ي إلى المعلومات المقدمة.توضيح لهدف الطريقة المستخدمة ولأ  )ب(

 تطور المطالبات -مخاطر التأمين 

يجب على المنشأة أن تفصح عن المطالبات الفعلية مقارنة بالتقديرات السابقة لمبلغ المطالبات غير المخصوم )أي تطور المطالبات(. ويجب  130

ت فيها أول مطالبة )مطالبات( جوهرية والتي لا يزال يوجد بشأنها عدم تأكد أن يبدأ الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات من الفترة التي نشأ

سنوات قبل نهاية فترة  10حول مبلغ مدفوعات المطالبات وتوقيتها في نهاية فترة التقرير؛ ولكن لا يلزم أن تعود بداية الإفصاح لأكثر من 

بتطور المطالبات التي تزول عادة حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ  التقرير. ولا يُطلب من المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة
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مدفوعاتها وتوقيتها خلال سنة واحدة. ويجب على المنشأة أن تطابق الإفصاح المتعلق بتطور المطالبات بمجموع المبلغ الدفتري لمجموعات 

 )ج(.100عقود التأمين، الذي تفصح عنه المنشأة عند تطبيق الفقرة 

 معلومات أخرى  —لائتمانية المخاطر ا

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17فيما يخص المخاطر الائتمانية التي تنشأ عن العقود الواقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  131

شكل منفصل لعقود المبلغ الذي يعبر على أحسن وجه عن الحد الأقص ى لتعرضها للمخاطر الائتمانية في نهاية فترة التقرير، ب )أ(

 التأمين المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها؛

. )ب(
ً
عد أصولا

ُ
 المعلومات المتعلقة بالجودة الائتمانية لعقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي ت

 معلومات أخرى  —مخاطر السيولة 

  ، يجب على المنشأة أن تفصح عن:17لدولي للتقرير المالي فيما يخص مخاطر السيولة الناشئة عن العقود الواقعة في نطاق المعيار ا 132

 وصف لكيفية إدارتها لمخاطر السيولة. )أ(

عد التزامات ومحافظ عقود إعادة التأمين  )ب(
ُ
تحليلات منفصلة لآجال الاستحقاق الخاصة بمحافظ عقود التأمين المصدرة التي ت

عد التزامات على أن توضح تلك ا
ُ
لتحليلات بحد أدنى صافي التدفقات النقدية للمحافظ لكل سنة من المحتفظ بها التي ت

ضمّن في 
ُ
السنوات الخمس الأولى بعد تاريخ التقرير وبشكل مجمع بعد السنوات الخمس الأولى. والمنشأة ليست مطالبة بأن ت

 بالفقرات 
ً
أ. ويجوز أن تكون 70-69رات والفق 59–55هذه التحليلات الالتزامات المتعلقة بالتغطية المتبقية المقيسة عملا

 التحليلات في صورة:

 تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لصافي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة المتبقية؛ أو (1)

 تحليل، بحسب التوقيت المقدر، لتقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية. (2)

لب، مع توضيح العلاقة بين مثل هذه المبالغ والمبلغ الدفتري لمحافظ العقود ذات الصلة، في المبالغ المستحقة السداد عند الط )ج(

 بالبند )ب( من هذه الفقرة.
ً
 حالة عدم الإفصاح عنها عملا
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 الملحق أ

 المصطلحات المعرفة

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقري
ً
عد هذا الملحق جزءا  "عقود التأمين". 17ر المالي يُ

وهو يمثل الربح غير  بمجموعة من عقود التأمين،هو أحد مكونات المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام الخاص  هامش الخدمة التعاقدية

الموجودة ضمن  عقود التأمينبموجب  خدمات عقد التأمينالمكتسب الذي ستقوم المنشأة بإثباته عندما تقدم 

 المجموعة.

التي تتعلق  خدمات عقد التأمين. وتشمل هذه الفترة خدمات عقد التأمينهي الفترة التي تقدم خلالها المنشأة  فترة التغطية

 .عقد التأمينبجميع أقساط التأمين الواقعة ضمن حدود 

اقع التجربة  هو الفرق بين: التعديل بناءً على و

المتوقعة خلال الفترة والتدفقات النقدية الفعلية خلال التقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ  )أ(

الفترة، لمقبوضات أقساط التأمين )وأي تدفقات نقدية ذات صلة مثل التدفقات النقدية من اقتناء 

 عقود التأمين وضرائب أقساط التأمين(؛ أو

الغ الفعلية المتكبدة التقدير الذي كان في بداية الفترة للمبالغ المتوقع تكبدها خلال الفترة والمب )ب(

 خلال الفترة، لمصروفات خدمات التأمين )باستثناء مصروفات اقتناء عقود التأمين(.

هي مخاطر حدوث تغير مستقبلي محتمل في واحد أو أكثر من معدلات فائدة محددة، أو أسعار أدوات مالية  المخاطر المالية

ة، أو مؤشرات أسعار أو معدلات محددة، أو محددة، أو أسعار سلع محددة، أو أسعار صرف عملة محدد

تصنيفات ائتمانية محددة أو مؤشرات ائتمانية محددة، أو أي متغيرات أخرى، شريطة أنه إذا كان المتغير غير 

 بأحد أطراف العقد.
ً
 مالي ألا يكون ذلك المتغير خاصا

التدفقات النقدية عند الوفاء 

 بالعقود

بالاحتمالات )أي قيمة متوقعة( للقيمة الحالية للتدفقات النقدية هو تقدير صريح وغير متحيز ومرجح 

 منها القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة التي ستنتج عند وفاء 
ً
المستقبلية الخارجة مطروحا

 المنشأة بعقود التأمين، بما في ذلك التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية.

بحد أدنى إلى عقود مصدرة خلال فترة  محفظة عقود التأمين، ناتجة عن تقسيم عقود التأمينهي مجموعة من  تأمينمجموعة عقود ال

 لا تزيد عن سنة واحدة وتكون عند الإثبات الأولي:

 غير مجدية، إن وجدت؛ أو )أ(

 لا توجد احتمالية معتبرة لتصبح غير مجدية في وقت لاحق، إن وجدت؛ أو )ب(

 واقعة في أي من الفئة )أ( أو )ب(، إن وجدت.غير  )ج(

التدفقات النقدية من اقتناء 

 عقود التأمين

)المصدرة أو المتوقع إصدارها( والاكتتاب  مجموعة عقود التأمينهي التدفقات النقدية الناتجة عن تكاليف بيع 

ي إليها المجموعة. وتشتمل مثل التي تنتم محفظة عقود التأمينفيها وبدئها والتي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى 

هذه التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي لا يمكن عزوها بشكل مباشر إلى فرادى العقود أو 

 الواقعة ضمن المحفظة. مجموعات عقود التأمين

ة( وذلك من هو عقد يقبل بموجبه أحد الأطراف )المصدر( مخاطر تأمين مهمة من طرف آخر )حامل الوثيق عقد التأمين

غطى بالتأمين( 
ُ
خلال الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا أثر حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث الم

 بشكل سلبي على حامل الوثيقة.
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 :حامل وثيقة عقد التأمينالخدمات التالية التي تقدمها المنشأة إلى  خدمات عقد التأمين

 طية التأمين(؛)تغ للحدث المغطى بالتأمينالتغطية  )أ(

، توليد عائد استثمار لحامل الوثيقة، عند عقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرةفيما يخص  )ب(

 الاقتضاء )خدمة عائد الاستثمار(؛

حامل إدارة البنود الأساس بالنيابة عن عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، فيما يخص  )ج(

 بالاستثمار(. )الخدمة المتعلقة الوثيقة

عقد التأمين ذو ميزات المشاركة 

 المباشرة

 هو عقد تأمين عند نشأته:

تحدد الأحكام التعاقدية فيه أن حامل الوثيقة يشارك في نصيب من مجموعة محددة بوضوح من  )أ(

 البنود الأساس؛

 لنصيب كبير من  )ب(
ً
 مساويا

ً
عوائد القيمة العادلة تتوقع المنشأة فيه أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا

 على البنود الأساس؛

 للتغير  )ج(
ً
تتوقع المنشأة فيه أن يتباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر دفعها لحامل الوثيقة تبعا

 في القيمة العادلة للبنود الأساس.

عقد التأمين بدون ميزات 

 المشاركة المباشرة

 زات المشاركة المباشرة.هو عقد تأمين بخلاف عقود التأمين ذات مي

صدر. مخاطر التأمين
ُ
 المخاطر، بخلاف المخاطر المالية، المنقولة من حامل العقد إلى الم

 حدث مستقبلي غير مؤكد مغطى بعقد تأمين تنشأ عنه مخاطر تأمين. الحدث المغطى بالتأمين

 في جميع الظروف، بغض النظر عن وقوع حامل الوثيقةبأن تدفعها المنشأة إلى  عقد التأمينالمبالغ التي يقض ي  مكون الاستثمار

 .الحدث المغطى بالتأمين

عقد الاستثمار ذو ميزات المشاركة 

 الاختيارية

أداة مالية توفر لمستثمر بعينه الحق التعاقدي في أن يستلم، كتكملة لمبلغ غير خاضع لتقدير المصدر، مبالغ 

 إضافية:

 من إجمالي المنافع التعاقدية؛من الم )أ(
ً
 مهما

ً
 توقع أن تكون جزءا

 لتقدير المصدر؛ )ب(
ً
 توقيتها أو مبلغها يخضع تعاقديا

 على: )ج(
ً
 تعتمد تعاقديا

 العوائد التي تكون على مجموعة معينة من العقود أو نوع معين من العقود؛ أو (1)

وعة معينة من الأصول التي عوائد الاستثمار المحققة و/أو غير المحققة على مجم (2)

 يحتفظ بها المصدر؛ أو

 ربح أو خسارة المنشأة أو الصندوق المصدر للعقد. (3)

الالتزام المتعلق بالمطالبات 

 المتكبدة

 واجب على المنشأة:

التي وقعت بالفعل ودفع  بالأحداث المغطاة بالتأمينبالتحقيق في المطالبات الصحيحة المتعلقة  )أ(

قيمتها، بما في ذلك الأحداث التي وقعت ولكن لم يتم تقديم مطالبات لها، إضافة إلى مصروفات 

 التأمين الأخرى المتكبدة؛

 بدفع المبالغ غير المشمولة في البند )أ( والتي تتعلق بما يلي: )ب(
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 التي تم تقديمها بالفعل؛ أو خدمات عقد التأمين (1)

وغير  خدمات عقد التأمينأو مبالغ أخرى لا تتعلق بتقديم  ونات استثمارمكأي  (2)

 الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية.مشمولة في 

 واجب على المنشأة: الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية

 مينللأحداث المغطاة بالتأالقائمة  عقود التأمينبالتحقيق في المطالبات الصحيحة المقدمة بموجب  )أ(

 التي لم تحدث بعد ودفع قيمتها )أي الواجب المتعلق بالجزء غير المنقض ي من تغطية التأمين(؛

 بدفع المبالغ التي بموجب عقود التأمين القائمة وغير المشمولة في البند )أ( والتي تتعلق بما يلي: )ب(

خدمات تقديم التي لم يتم تقديمها بعد )أي الواجبات المتعلقة ب خدمات عقد التأمين (1)

 في المستقبل(؛ أو عقد التأمين

ولم يتم نقلها  خدمات عقد التأمينأو مبالغ أخرى لا تتعلق بتقديم  مكونات استثمارأي  (2)

 الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة.إلى 

 بالتأمين.الطرف الذي له الحق في التعويض بموجب عقد التأمين إذا وقع الحدث المغطى  حامل الوثيقة

. محفظة عقود التأمين
ً
دار معا

ُ
 هي عقود تأمين تتعرض لمخاطر متشابهة وت

هو عقد تأمين مصدر من منشأة )مُعيد التأمين( لتعويض منشأة أخرى عن المطالبات الناشئة عن واحد أو أكثر  عقد إعادة التأمين

 .من عقود التأمين المصدرة من تلك المنشأة الأخرى )العقود الأساس(

التعويض المطلوب لتحمل 

 المخاطر غير المالية

التعويض الذي تطلبه المنشأة لتحمل حالة عدم التأكد المحيطة بمبلغ وتوقيت التدفقات النقدية الناشئة عن 

 المخاطر غير المالية أثناء قيام المنشأة بالوفاء بعقود التأمين.

ة الدفع لحامل الوثيقة. ويمكن أن تشمل البنود الأساس أي بنود؛ مثل البنود التي تحدد بعض المبالغ المستحق البنود الأساس

 محفظة أصول مرجعية أو صافي أصول المنشأة أو مجموعة فرعية محددة من صافي أصول المنشأة.
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 الملحق ب

 إرشادات التطبيق

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير 
ً
عد هذا الملحق جزءا  "عقود التأمين". 17المالي يُ

 يقدم هذا الملحق إرشادات بشأن ما يلي: 1ب

 (؛30ب–2تعريف عقد التأمين )انظر الفقرات ب )أ(

 (؛35ب–31فصل المكونات عن عقد التأمين )انظر الفقرات ب )ب(

 د(؛35ب-أ35الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرات ب )ب أ(

 و(؛119ب–36القياس )انظر الفقرات ب )ج(

 (؛127ب–120إيراد التأمين )انظر الفقرات ب )د(

 (؛136ب-128دخل أو مصروفات تمويل التأمين )انظر الفقرات ب )ه(

 (.137القوائم المالية الأولية )انظر الفقرة ب )و(

 تعريف عقد التأمين )الملحق أ(

 تأمين الوارد في الملحق أ. ويتناول الموضوعات الآتية:يقدم هذا القسم إرشادات بشأن تعريف عقد ال 2ب

 (؛5ب–3الحدث المستقبلي غير المؤكد )انظر الفقرات ب )أ(

 (؛6المدفوعات العينية )انظر الفقرة ب )ب(

 (؛16ب–7التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى )انظر الفقرات ب )ج(

 (؛23ب–17مخاطر التأمين المهمة )انظر الفقرات ب )د(

 (؛25، ب24التغيرات في مستوى مخاطر التأمين )انظر الفقرتين ب )ه(

 (.30ب–26أمثلة لعقود التأمين )انظر الفقرات ب )و(

 الحدث المستقبلي غير المؤكد

 لتأمين:يُعد عدم التأكد )أو الخطر( جوهر عقد التأمين. وبناءً عليه، يكون واحد على الأقل مما يلي غير مؤكد عند نشأة عقد ا 3ب

 احتمالية وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو )أ(

 توقيت وقوع الحدث المغطى بالتأمين؛ أو )ب(

 المبلغ الذي سيتعين على المنشأة أن تدفعه في حالة وقوع الحدث المغطى بالتأمين. )ج(

العقد، حتى ولو نشأت تلك الخسارة من في بعض عقود التأمين، يكون الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف حدوث خسارة أثناء مدة  4ب

حدث وقع قبل نشأة العقد. وفي عقود تأمين أخرى، يكون الحدث المغطى بالتأمين هو حدث يقع أثناء مدة عقد التأمين، حتى ولو تم 

 اكتشاف الخسارة الناتجة بعد نهاية مدة العقد.

 وقعت بالفعل، ولكن أثرها الم 5ب
ً
الي لا يزال غير مؤكد. ومثال ذلك عقد التأمين الذي يقدم تغطية تأمين تغطي بعض عقود التأمين أحداثا

ضد حدوث تطور معاكس لحدث وقع بالفعل. وفي مثل تلك العقود، يُعد الحدث المغطى بالتأمين هو تحديد التكلفة النهائية لتلك 

 المطالبات.
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 المدفوعات العينية

 أو خدمات لحامل الوثيقة لتسوية تتطلب بعض عقود التأمين أو تسمح بأداء  6ب
ً
. وفي مثل تلك الحالات، تقدم المنشأة سلعا

ً
المدفوعات عينا

 
ً
 الواجب على المنشأة بتعويض حامل الوثيقة عن الأحداث المغطاة بالتأمين. ومثال ذلك عندما تقوم المنشأة باستبدال البند المسروق بدلا

آخر على ذلك عندما تستخدم المنشأة المستشفيات الخاصة بها وطاقمها الطبي  من تعويض حامل الوثيقة عن مبلغ خسارته. ومثال

عد بعض عقود 
ُ
. كما ت

ً
عد مثل تلك العقود عقود تأمين، حتى وإن تمت تسوية المطالبات عينا

ُ
لتقديم خدمات طبية يغطيها عقد التأمين. وت

 بالفقرة  8رة الخدمة ذات الأتعاب المحددة التي تستوفي الشروط المذكورة في الفق
ً
، يجوز للمنشأة أن تختار 8عقود تأمين، لكن عملا

 "الإيرادات من العقود مع العملاء". 15أو المعيار الدولي للتقرير المالي  17المحاسبة عن هذه العقود إمّا بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التمييز بين مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى 

مخاطر  17قد التأمين أن يقبل طرف تحمل مخاطر تأمين مهمة من طرف آخر. ويعرف المعيار الدولي للتقرير المالي يتطلب تعريف ع 7ب

صدر". ولا يُعد العقد الذي يعرِّّض المصدر إلى مخا
ُ
طر مالية التأمين بأنها "المخاطر، بخلاف المخاطر المالية، المنقولة من حامل العقد إلى الم

 ة عقد تأمين.بدون مخاطر تأمين مهم

رف في يشير تعريف المخاطر المالية الوارد في الملحق أ إلى متغيرات مالية وغير مالية. ومن أمثلة المتغيرات غير المالية التي ليست خاصة بط 8ب

طر الناجمة عن العقد مؤشر لخسائر الزلازل في منطقة معينة أو مؤشر لدرجات الحرارة في مدينة معينة. وتستبعد المخاطر المالية المخا

 لذلك الطرف. وعلاوة على ذلك، لا 
ً
المتغيرات غير المالية الخاصة بطرف في العقد، مثل حدوث أو عدم حدوث حريق يتلف أو يدمر أصلا

عد مخاطر التغيرات في القيمة العادلة لأصل غير مالي مخاطر مالية إذا كانت القيمة العادلة تعكس أثر التغيرات في أسعار السوق لم
ُ
ثل ت

إذا تلك الأصول )أي متغير مالي( والحالة التي عليها أصل غير مالي محدد يحتفظ به طرف في العقد )أي متغير غير مالي(. فعلى سبيل المثال، 

ة كان ضمان القيمة المتبقية لسيارة معينة يملك فيها حامل الوثيقة حصة قابلة للتأمين عليها يعرِّّض الضامن لمخاطر التغيرات في الحال

عد مخاطر تأمين، وليست مخاطر مالية.
ُ
 المادية للسيارة، فإن تلك المخاطر ت

ر لمخاطر مالية، إضافة إلى مخاطر تأمين مهمة. فعلى سبيل المثال، تضمن العديد من عقود التأمين على  9ب صدِّ
ُ
عرِّّض بعض العقود الم

ُ
ت

مخاطر مالية، وتتعهد في ذات الوقت بمنافع عند وفاة قد تتجاوز  الحياة منح حد أدني من معدل العائد لحملة الوثائق، مما ينتج عنه

عد مثل هذه العقود عقود تأمين.
ُ
 بشكل كبير رصيد حساب حامل الوثيقة، مما ينتج عنه مخاطر تأمين في شكل مخاطر الوفاة. وت

  10ب
ُ
عد مثل هذه العقود عقود تأمين، شريطة أن بموجب بعض العقود، ينجم عن الحدث المغطى بالتأمين دفع مبلغ مرتبط بمؤشر أسعار. وت

تكون الدفعة المشروطة بالحدث المغطى بالتأمين مهمة. فعلى سبيل المثال، تؤدي الدفعة السنوية المشروطة بالبقاء على قيد الحياة، 

و بقاء الشخص الذي وه –والمرتبطة بمؤشر تكلفة المعيشة، إلى نقل مخاطر التأمين لأن الدفع ينجم عن حدث مستقبلي غير مؤكد 

 مخاطر التأمين لأن عدد الدفعات 
ً
يحصل على الدفعة السنوية على قيد الحياة. ويُعد الارتباط بمؤشر الأسعار مشتقة، لكنه ينقل أيضا

 
ً
، فإن التي ينطبق عليها المؤشر يعتمد على بقاء صاحب الدفعة السنوية على قيد الحياة. وإذا كان النقل الناتج لمخاطر التأمين مهما

 )أ((.11المشتقة تستوفي تعريف عقد التأمين، وفي مثل هذه الحالة لا يجوز فصلها عن العقد المضيف )انظر الفقرة 

مخاطر التأمين هي المخاطر التي تقبل المنشأة تحملها من حامل الوثيقة. وهذا يعني أن المنشأة يجب أن تقبل، من حامل الوثيقة، مخاطر  11ب

عد مخاطر تأمين.كان حامل الوثيقة 
ُ
 لها بالفعل. وأي مخاطر جديدة تنشأ عن العقد للمنشأة أو حامل الوثيقة لا ت

ً
 معرضا

لمالي يشير تعريف عقد التأمين إلى وجود أثر سلبي على حامل الوثيقة. وهذا التعريف لا يقيد المبلغ الذي تدفعه المنشأة بمبلغ يعادل الأثر ا 12ب

ثال، ينص التعريف على تغطية التأمين "جديد بدل قديم" التي يُدفع بموجبها لحامل الوثيقة مبلغ يسمح للحدث السلبي. فعلى سبيل الم

باستبدال أصل مستخدم وتالف بأصل جديد. وبالمثل، فإن التعريف لا يقيد ما يتم دفعه بموجب عقد تأمين على الحياة بالخسارة المالية 

 لتحديد حجم الخسارة التي يسببها موت أو التي مني بها من يعيلهم المتوفى، ولا يستب
ً
عد العقود التي تنص على دفع مبالغ محددة مسبقا

 حادث.

تتطلب بعض العقود أن يتم الدفع إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب أن يلحق أثر سلبي بحامل الوثيقة كشرط  13ب

تأمين حتى لو كان حامل الوثيقة يستخدم العقد لتقليل التعرض للمخاطر الأساس. مسبق للدفع. ولا يُعد هذا النوع من العقود عقد 

فعلى سبيل المثال، إذا كان حامل الوثيقة يستخدم مشتقة للتحوط من متغير مالي أو غير مالي أساس يرتبط بالتدفقات النقدية من أحد 
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عد عقد تأمين لأن الدفع ليس مشرو 
ُ
 بانخفاض في التدفقات أصول للمنشأة، فإن المشتقة لا ت

ً
 بما إذا كان حامل الوثيقة يتأثر سلبا

ً
طا

 
ً
 تعاقديا

ً
النقدية من الأصل. ويشير تعريف عقد التأمين إلى حدث مستقبلي غير مؤكد يكون الأثر السلبي له على حامل الوثيقة شرطا

 للدفع. ولا يتطلب الشرط التعاقدي المسبق من المنشأة تتبع ما إذا كان ال
ً
 في وقوع أثر سلبي، ولكنه يسمح مسبقا

ً
حدث قد تسبب فعليا

 للمنشأة برفض الدفع إذا لم تتوصل إلى قناعة بأن الحدث قد تسبب في وقوع أثر سلبي.

عد  14ب
ُ
مخاطر الإنهاء أو الاستمرار )مخاطر أن يلغي حامل الوثيقة العقد في وقت مبكر أو متأخر عمّا توقعه المصدر عند تسعير العقد( لا ت

 على حامل م
ً
خاطر تأمين لأن ما ينتج عن ذلك من تباين في الدفع إلى حامل الوثيقة غير مشروط بحدث مستقبلي غير مؤكد يؤثر سلبا

الوثيقة. وبالمثل، فإن مخاطر المصروفات )أي مخاطر الزيادات غير المتوقعة في التكاليف الإدارية المرتبطة بخدمة عقد، وليس في 

 على التكاليف المرتبطة با
ً
عد مخاطر تأمين لأن الزيادة غير المتوقعة في مثل هذه المصروفات لا تؤثر سلبا

ُ
لأحداث المغطاة بالتأمين( لا ت

 حامل الوثيقة.

  15ب
ً
 يعرّض المنشأة لمخاطر الإنهاء، أو مخاطر الاستمرار أو مخاطر المصروفات لا يُعد عقد تأمين ما لم يعرض المنشأة أيضا

ً
 لذلك، فإن عقدا

ى مخاطر تأمين مهمة. وبالرغم من ذلك، إذا كانت المنشأة تقلل مخاطرها باستخدام عقد ثان لنقل جزء من المخاطر غير التأمينية إلى إل

 طرف آخر، فإن العقد الثاني يعرض الطرف الآخر إلى مخاطر تأمين.

كانت المنشأة منفصلة عن حامل الوثيقة. وفي حالة  لا تستطيع المنشأة أن تقبل تحمل مخاطر تأمين مهمة من حامل الوثيقة إلا إذا 16ب

المنشآت المشتركة، تقبل المنشأة المشتركة تحمل المخاطر من كل حامل وثيقة وتجمع تلك المخاطر. وبالرغم من أن حملة الوثائق يتحملون 

عد منشأة منفصلة قبلت تحمل بشكل جماعي تلك المخاطر المجمعة لأنهم يحتفظون بالحصة المتبقية في المنشأة، فإن المنشأة 
ُ
المشتركة ت

 المخاطر.

 مخاطر التأمين المهمة

 23ب-18مخاطر التأمين. وتناقش الفقرات ب 16ب–7يُعد العقد عقد تأمين فقط إذا كان ينقل مخاطر تأمين مهمة. وتناقش الفقرات ب 17ب

 تقييم ما إذا كانت مخاطر التأمين مهمة.

ر مبالغ إضافية كبيرة في أي تصور لا تعد مخاطر التأمين مهمة إ 18ب صدِّ
ُ
لا إذا كان يمكن أن يتسبب الحدث المغطى بالتأمين في أن يدفع الم

وحيد، باستثناء التصورات التي تفتقر إلى الجوهر التجاري )أي ليس لها أثر مشاهد على الجوانب الاقتصادية للمعاملة(. وإذا كان من 

أمين استحقاق دفع مبالغ إضافية كبيرة في أي تصور له جوهر تجاري، فإن الشرط الوارد في الممكن أن يترتب على الحدث المغطى بالت

الجملة السابقة يمكن استيفاؤه حتى إذا كان الحدث المغطى بالتأمين بعيد الاحتمال أو حتى إذا كانت القيمة الحالية المتوقعة )أي 

 من القيمة الحالية المتوقعة للتدفقات النقدية المتبقية من عقد المرجحة بالاحتمالات( للتدفقات النقدية المحتملة تمثل ج
ً
 صغيرا

ً
زءا

 التأمين.

ر فيه خسارة على  19ب صدِّ
ُ
وإضافة إلى ذلك، لا ينقل العقد مخاطر تأمين مهمة إلا إذا كان هناك تصور له جوهر تجاري ويمكن أن يتكبد الم

ر لاحتمالية تكبد خسارة كبيرة، فإن ذلك العقد أساس القيمة الحالية. ومع ذلك، وحتى وإن لم يكن عقد  صدِّ
ُ
إعادة التأمين يعرض الم

عليها من يُعتبر أنه ينقل مخاطر تأمين مهمة إذا كان ينقل إلى مُعيد التأمين ما يقارب جميع مخاطر التأمين المتعلقة بالأجزاء المعاد التأمين 

 عقود التأمين الأساس.

حدد المبالغ الإضافية المو  20ب
ُ
على أساس القيمة الحالية. وإذا تطلب عقد التأمين أن يتم الدفع عند وقوع حدث غير  18ضحة في الفقرة بت

 للقيمة الزمنية للنقود، فقد توجد تصورات تزيد فيها القيمة الحالية للمبلغ، حتى
ً
ل المبلغ المدفوع تبعا وإن  مؤكد التوقيت وإذا لم يُعدَّ

ذلك التأمين الذي يقدم منفعة ثابتة عندما يتوفى حامل الوثيقة، بدون تاريخ لانقضاء التغطية )يُشار  كانت قيمته الاسمية ثابتة. ومثال

 على أنه تأمين مدى الحياة مقابل مبلغ محدد(. ومن المؤكد أن حامل الوثيقة سيتوفى، ولكن تاريخ الوفاة غير مؤكد. وقد تؤدَّ 
ً
ى إليه غالبا

 لأن تلك المدفوعات لا يتم تعديلها حسب القيمة الزمنية للنقود، المدفوعات عندما يموت الفرد حامل 
ً
الوثيقة أبكر من المتوقع. ونظرا

فقد توجد مخاطر تأمين مهمة حتى وإن لم تقع خسارة شاملة في محفظة العقود. وبالمثل، فإن الأحكام التعاقدية التي تؤخر السداد في 

لتحديد  36ين المهمة. ويجب على المنشأة استخدام معدلات الخصم المطلوبة في الفقرة حينه لحامل الوثيقة يمكن أن تزيل مخاطر التأم

 القيمة الحالية للمبالغ الإضافية.
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إلى القيمة الحالية للمبالغ التي تزيد عن تلك التي كانت ستستحق الدفع إذا لم يقع الحدث  18تشير المبالغ الإضافية الموضحة في الفقرة ب 21ب

ين )باستثناء التصورات التي تفتقر إلى الجوهر التجاري(. وتشمل تلك المبالغ الإضافية تكاليف التعامل مع المطالبات المغطى بالتأم

 وتقييمها، ولكنها تستبعد:

فقدان القدرة على تحميل حامل الوثيقة مقابل الخدمة المستقبلية. فعلى سبيل المثال، في عقد التأمين على الحياة المرتبط  )أ(

مار، تعني وفاة حامل الوثيقة أن المنشأة لم يعد باستطاعتها أداء خدمات إدارة الاستثمار والحصول على أتعاب مقابل باستث

 كما هو الحال فيما يخص مدير 
ً
القيام بذلك. ولكن هذه الخسارة الاقتصادية للمنشأة لا تنشأ عن مخاطر التأمين، تماما

أمين فيما يتعلق بالوفاة المحتملة للعميل. ولذلك، فإن الخسارة المحتملة الصندوق المشترك الذي لا يتحمل مخاطر الت

عد ذات صلة عند تقييم حجم مخاطر التأمين التي ينقلها العقد.
ُ
 للأتعاب المستقبلية لإدارة الاستثمار لا ت

د تلك الرسوم، فإن التنازل عنها لا التنازل عند الوفاة عن الرسوم التي يمكن تحميلها عند الإلغاء أو التخلي. ولأن العقد أوج )ب(

. وعليه، فلا صلة لها عند تقييم حجم مخاطر التأمين التي ينقلها العقد.
ً
 يعوض حامل الوثيقة عن أي مخاطر موجودة مسبقا

صدِّ  )ج(
ُ
ر المدفوعات المشروطة بحدث لا يسبب خسارة كبيرة لحامل العقد. فعلى سبيل المثال، لنفترض وجود عقد يتطلب من الم

دفع مليون وحدة عملة إذا تعرض أصل لضرر مادي يسبب خسارة اقتصادية غير كبيرة لحامل العقد بمبلغ وحدة عملة 

ر المخاطر غير المهمة لخسارة مبلغ وحدة عملة واحدة. وفي نفس الوقت،  صدِّ
ُ
واحدة. ففي هذا العقد، ينقل حامل العقد إلى الم

ر سيتعين عليه دفع تنشأ عن العقد مخاطر غير تأمينية تتمثل ف صدِّ
ُ
وحدة عملة إذا وقع الحدث المحدد.  999999ي أن الم

ر لا يقبل تحمل  صدِّ
ُ
ولأنه لا يوجد تصور يتسبب فيه الحدث المغطى بالتأمين في إلحاق خسارة كبيرة بحامل العقد، فإن الم

 مخاطر تأمين مهمة من حامل العقد ولا يُعد هذا العقد عقد تأمين.

 ترداده بموجب عقد إعادة التأمين. وتحاسب المنشأة عن هذه المبالغ بشكل منفصل.ما يحتمل اس )د(

يجب على المنشأة تقييم أهمية مخاطر التأمين لكل عقد بمفرده. وبناءً عليه، فإن مخاطر التأمين قد تكون مهمة حتى ولو كان هناك  22ب

 بأن تكون هناك خسائر كبيرة لمحفظة أو مجموعة
ً
 عقود. احتمال صغير جدا

أنه إذا كان العقد يدفع منفعة عند الوفاة تتجاوز المبلغ المستحق الدفع عند البقاء على قيد الحياة،  22ب –18يترتب على الفقرات ب 23ب

فإن العقد يُعد عقد تأمين ما لم تكن المنافع الإضافية عند الوفاة غير مهمة )يتم تقديرها بالرجوع إلى العقد نفسه وليس إلى محفظة 

)ب(، فإن التنازل عند الوفاة عن رسوم الإلغاء أو التخلي لا يدخل في هذا التقييم إذا كان 21العقود بالكامل(. وكما هو وارد في الفقرة ب

. وبالمثل، فإن العقود ذات الدفعات السنوية التي تدفع مبالغ منتظمة 
ً
ذلك التنازل لا يعوض حامل الوثيقة عن المخاطر الموجودة مسبقا

عد عقود تأمين، ما لم يكن مجموع الدفعات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة غير مهم.لبقي
ُ
 ة عمر حامل الوثيقة ت

 التغيرات في مستوى مخاطر التأمين

  24ب
ً
 يقدم عائدا

ً
ر بعد فترة من الزمن. فعلى سبيل المثال، لنفترض عقدا  فيما يخص بعض عقود التأمين، يتم نقل مخاطر التأمين للمُصدِّ

 لحامل الوثيقة بأن يستخدم المتحصلات من الاستثمار عند الاستحقاق لشراء دفعة سنوية 
ً
 على الاستثمار ويتضمن خيارا

ً
محددا

مشروطة بالبقاء على قيد الحياة بنفس المعدلات التي تحمّلها المنشأة على أصحاب الدفعات السنوية الجدد الآخرين في وقت ممارسة 

ر إلا بعد ممارسة الخيار، لأن المنشأة تظل حرة في تسعير حامل الوثيقة لذلك الخي صدِّ
ُ
ار. ولا ينقل مثل هذا العقد مخاطر تأمين إلى الم

الدفعة السنوية على أساس يعكس أثر مخاطر التأمين المنقولة إلى المنشأة في ذلك الوقت. وبناءً عليه، فإن التدفقات النقدية التي 

ج حدود العقد، وقبل الممارسة لا توجد تدفقات نقدية للتأمين تقع ضمن حدود العقد. ومع ذلك، ستحدث عند ممارسة الخيار تقع خار 

 خلاف معدلات السوق لتحديد معدلات الدفعة السنوية( فإن العقد ينقل مخاطر 
ً
فإذا حدد العقد معدلات الدفعة السنوية )أو أساسا

ر معرض لخطر ألا تكون  صدِّ
ُ
ر لأن الم صدِّ

ُ
معدلات الدفعة السنوية مواتية عندما يقوم حامل الوثيقة بممارسة الخيار. وفي التأمين إلى الم

عد التدفقات النقدية، التي ستحدث عند ممارسة الخيار، واقعة ضمن حدود العقد.
ُ
 تلك الحالة، ت

لوفاء بها أو إلغائها أو يظل العقد الذي يستوفي تعريف عقد التأمين عقد تأمين لحين التخلص من جميع الحقوق والواجبات )أي ا 25ب

 بالفقرات 
ً
 ، بسبب تعديل في العقد.77–74انقضائها(، وذلك ما لم يُلغ إثبات العقد عملا
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 أمثلة على عقود التأمين

عد عقود تأمين، إذا حدث نقل مهم لمخاطر التأمين: 26ب
ُ
 فيما يلي أمثلة على العقود التي ت

 التأمين ضد السرقة أو التلف. )أ(

 ضد المسؤولية عن منتج، أو المسؤولية المهنية، أو المسؤولية المدنية أو المصروفات القانونية. التأمين )ب(

، إلا أنه من غير المؤكد متى ستحدث  )ج(
ً
التأمين على الحياة وخطط الجنازة مسبقة الدفع )على الرغم من أن الموت يُعد مؤكدا

 إذا كانت الوفاة ستحدث خلال الفترة التي يغطيها التأمين(. الوفاة، وفيما يخص بعض أنواع التأمين على الحياة، ما

 عن حدث مستقبلي غير مؤكد  )د(
ً
الدفعات السنوية والمعاشات المشروطة بالبقاء على قيد الحياة، أي العقود التي تقدم تعويضا

عاش بمستوى دخل من لتزويد صاحب الدفعة السنوية أو الم –بقاء صاحب الدفعة السنوية أو المعاش على قيد الحياة–

عد التزامات أصحاب العمل الناشئة عن خطط منافع 
ُ
 إذا بقي على قيد الحياة. )ت

ً
شأنه لولا هذا التعويض أن يتأثر سلبا

الموظفين وواجبات منافع التقاعد التي يتم التقرير عنها في خطط التقاعد ذات المنافع المحددة واقعة خارج نطاق المعيار 

 بالفقرة 17لمالي الدولي للتقرير ا
ً
 )ب((.7، عملا

 التأمين ضد الإعاقة والتكاليف الطبية. )ه(

سندات الكفالة، والتأمين ضد خيانة الأمانة، وسندات ضمان التنفيذ وتأمين العطاء، أي العقود التي تعوض حامل الوثيقة  )و(

 بإنشاء مبن
ً
، على سبيل المثال واجبا

ً
 تعاقديا

ً
 ى.إذا لم ينفذ طرف آخر واجبا

ضمانات المنتجات. تقع ضمانات المنتجات التي يصدرها طرف آخر للبضاعة المباعة من قبل صانع أو تاجر جملة أو تجزئة  )ز(

. ومع ذلك، تعتبر ضمانات المنتجات الصادرة مباشرة من صانع أو تاجر جملة أو 17ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بالفقرة  17الدولي للتقرير المالي  تجزئة واقعة خارج نطاق المعيار
ً
 من ذلك ضمن نطاق المعيار الدولي 7عملا

ً
)أ(، وتقع بدلا

 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة". 37أو المعيار الدولي للمحاسبة  15للتقرير المالي 

نٍ لم تكن واضحة عند صدور عقد التأمين(. في التأمين على حق الملكية )التأمين ضد اكتشاف عيوب في ملكية أرض أو مبا )ح(

 هذه الحالة، فإن الحدث المغطى بالتأمين هو اكتشاف عيب في صحة الملكية وليس العيب نفسه.

 لحملة الوثائق عن الخسائر المتكبدة قبل السفر أو أثنائه(. )ط(
ً
 أو عينا

ً
 تأمين السفر )التعويض نقدا

ر سندات الكوارث التي تنص على تخف )ي(  على مُصدِّ
ً
يض مدفوعات المبلغ الأصلي أو الفائدة أو كليهما إذا أثر حدث محدد سلبا

السند )ما لم يؤد الحدث المحدد إلى نشأة مخاطر تأمين مهمة؛ على سبيل المثال إذا كان الحدث هو تغير في معدل فائدة أو 

 سعر صرف عملة أجنبية(.

طلب الدفع بناءً على حدوث تغيرات في المتغيرات المناخية أو الجيولوجية أو المتغيرات مقايضات التأمين والعقود الأخرى التي تت )ك(

 الطبيعية الأخرى الخاصة بطرف في العقد.

عد عقود تأمين: 27ب
ُ
  فيما يلي أمثلة على العقود التي لا ت

عد عقود الاستثمار التي لها الشكل القانوني لعقد تأمين ولكنها لا تنقل مخاطر تأمين  )أ(
ُ
ر. فعلى سبيل المثال، لا ت صدِّ

ُ
مهمة إلى الم

عقود التأمين على الحياة التي لا تتحمل المنشأة فيها مخاطر وفاة أو مرض مهمة عقود تأمين؛ بل هي أدوات مالية أو عقود 

ير أنها تقع في ولا تستوفي عقود الاستثمار ذات ميزات المشاركة الاختيارية تعريف عقد التأمين؛ غ .28انظر الفقرة ب-خدمة 

 بالفقرة  17نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 عقود التأمين عملا

ً
 )ج(.3شريطة صدورها من منشأة تصدر أيضا

العقود التي لها الشكل القانوني للتأمين، ولكنها ترد جميع مخاطر التأمين المهمة إلى حامل الوثيقة من خلال آليات لا يمكن  )ب(

ر كنتيجة مباشرة للخسائر إلغاؤها وواجبة ال صدِّ
ُ
نفاذ تعدل الدفعات المستقبلية المستحقة من قبل حامل الوثيقة إلى الم

المغطاة بالتأمين. فعلى سبيل المثال، بعض عقود إعادة التأمين المالية أو بعض عقود المجموعات ترد جميع مخاطر التأمين 

عد مثل هذه العقود 
ُ
 (.28عادة أدوات مالية أو عقود خدمة )انظر الفقرة بالمهمة إلى حملة الوثائق؛ ولذلك ت
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التأمين الذاتي )أي الإبقاء على المخاطر التي كان يمكن تغطيتها من خلال التأمين(. ففي مثل هذه الحالات، لا يوجد عقد تأمين  )ج(

 لأنه ليست هناك اتفاقية مع طرف آخر. 
ً
شأتها الأم أو منشأة تابعة أو ومن ثمّ، إذا قامت منشأة بإصدار عقد تأمين لمننظرا

غير أن القوائم المالية  منشأة شقيقة، فلن يوجد عقد تأمين في القوائم المالية الموحدة لأنه لا يوجد عقد مع طرف آخر.

ر أو حامل الأداة ستحتوي على عقد تأمين.  المنفردة أو المنفصلة للمُصدِّ

إذا وقع حدث مستقبلي محدد غير مؤكد، ولكنها لا تتطلب، كشرط تعاقدي العقود )مثل عقود القمار( التي تتطلب دفع مبلغ  )د(

 على حامل وثيقة التأمين. ولكن هذا لا يستثني من تعريف عقد التأمين العقود التي تنص 
ً
مسبق للدفع، أن يؤثر الحدث سلبا

 لتحديد حجم الخسارة التي يتسبب فيها وقوع حدث محدد مثل وف
ً
اة أو حادث )انظر الفقرة على دفع مبلغ محدد مسبقا

 (.12ب

 لمخاطر مالية ولكن ليس لمخاطر تأمين، لأن المشتقات تتطلب من ذلك الطرف أداء )أو تمنحه  )ه(
ً
المشتقات التي تعرض طرفا

الحق في استلام( مدفوعات فقط بناءً على التغيرات التي تحدث في واحد أو أكثر من معدلات فائدة محددة، أو أسعار أدوات 

ية محددة، أو أسعار سلعة محددة، أو أسعار صرف عملة أجنبية محددة، أو مؤشرات أسعار أو معدلات محددة، أو مال

تصنيفات ائتمانية محددة أو مؤشرات ائتمانية محددة، أو أي متغيرات أخرى، شريطة أنه إذا كان المتغير غير مالي ألا يكون 

 بأحد أطراف العقد.
ً
 ذلك المتغير خاصا

انات المتعلقة بالائتمان التي تتطلب أداء مدفوعات حتى إذا كان حامل الضمان لم يتكبد خسارة من إخفاق المدين في الضم )و(

"الأدوات المالية"  9أداء المدفوعات عند استحقاقها؛ فمثل هذه العقود تتم المحاسبة عنها بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 (.29)انظر الفقرة ب

 بطرف في العقد  العقود )ز(
ً
التي تتطلب أداء مدفوعات تستند إلى متغير مناخي أو جيولوجي أو أي متغير طبيعي آخر ليس خاصا

 بالمشتقات المناخية(.
ً
 )توصف عموما

العقود التي تنص على تخفيض مدفوعات المبلغ الأصلي أو الفائدة أو كليهما، بالاستناد إلى متغير مناخي أو جيولوجي أو أي  )ح(

 بسندات الكوارث(.م
ً
 تغير طبيعي آخر لا يقتصر أثره على طرف في العقد )يُشار إليها عموما

، على العقود 15والمعيار الدولي للتقرير المالي  9يجب على المنشأة تطبيق المعايير المنطبقة الأخرى، مثل المعيار الدولي للتقرير المالي  28ب

 .27الموضحة في الفقرة ب

 قانونية متنوعة، مثل 27الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان التي تمت مناقشتها في الفقرة بقد تأخذ  29ب
ً
)و( أشكالا

عد تلك العقود عقود تأمين إذا تطلبت من 
ُ
شكل ضمان أو بعض أنواع خطابات الاعتماد أو عقد تعثر في سداد ائتمان أو عقد تأمين. وت

صدر أن يؤدي مد
ُ
فوعات محددة لتعويض حامل العقد عن خسارة تكبدها بسبب فشل مدين محدد في أداء المدفوعات عند الم

ستبعد مثل عقود التأمين تلك من نطاق المعيار 
ُ
عدلة لأداة دين. ومع ذلك، ت

ُ
 بالشروط الأصلية أو الم

ً
استحقاقها لحامل الوثيقة عملا

ر قد 17الدولي للتقرير المالي  صدِّ
ُ
أكد صراحة في السابق أنه يعتبر العقود عقود تأمين وأنه قد استخدم المحاسبة التي تنطبق  ما لم يكن الم

 )ه((.7على عقود التأمين )انظر الفقرة 

عد الضمانات المتعلقة بالائتمان وعقود التأمين على الائتمان التي تتطلب أداء مدفوعات، حتى إذا كان حامل الوثيقة لم يتكبد خسارة  30ب
ُ
ت

لأنها لا تنقل مخاطر تأمين مهمة.  17اق المدين في أداء المدفوعات عند استحقاقها، واقعة خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي من إخف

 وتشمل مثل تلك العقود العقود التي تتطلب أداء مدفوعات:

 بغض النظر عمّا إذا كان الطرف المقابل يحتفظ بأداة الدين الأساس؛ أو )أ(

على تغير في التصنيف الائتماني أو المؤشر الائتماني، وليس بناءً على إخفاق مدين محدد في أداء المدفوعات عند  بناءً  )ب(

 استحقاقها.
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 (13–10فصل المكونات عن عقد التأمين )الفقرات 

 )ب((11مكونات الاستثمار )الفقرة 

 )ب( من المنشأة أن تفصل مكون الاستثمار المتماي11تتطلب الفقرة  31ب
ً
ز بنفسه عن عقد التأمين المضيف. ولا يكون مكون الاستثمار متمايزا

 بنفسه إلا في حالة استيفاء كلا الشرطين الآتيين:

. )أ(
ً
 قويا

ً
 ألا يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطا

أو نفس الدولة، سواءً من خلال منشآت تصدر أن يتم بيع، أو يمكن بيع، عقد بأحكام مكافئة بشكل منفصل في نفس السوق  )ب(

عقود التأمين أو أطراف أخرى. ويجب على المنشأة أن تأخذ في الاعتبار جميع المعلومات المتاحة بشكل معقول عند القيام بهذا 

 التحديد. ولا يُطلب من المنشأة إجراء بحثٍ وافٍ لتحديد ما إذا كان مكون الاستثمار يُباع بشكل منفصل.

 في إحدى الحالتين الآتيتين دون غيرهما: 32ب
ً
 قويا

ً
 يكون مكون الاستثمار ومكون التأمين مرتبطين ببعضهما ارتباطا

إذا كانت المنشأة غير قادرة على قياس أحد المكونين بدون أن تأخذ في الحسبان المكون الآخر. وهكذا، فإذا كانت قيمة أحد  )أ(

 لقيمة المكون ا
ً
للمحاسبة عن مكون  17لآخر، فيجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المكونين تتباين تبعا

 الاستثمار والتأمين المجمع؛ أو

. وهكذا، فإذا كان  )ب(
ً
 أيضا

ً
إذا كان حامل الوثيقة غير قادر على الاستفادة من أحد المكونين ما لم يكن المكون الآخر موجودا

ن في العقد يتسبب في انقضاء أو استحقاق المكون الآخر، فيجب على المنشأة تطبيق المعيار انقضاء أو استحقاق أحد المكوني

 للمحاسبة عن مكون الاستثمار ومكون التأمين المجمع. 17الدولي للتقرير المالي 

 (12الوعود بنقل سلع أو خدمات متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين )الفقرة 

لمنشأة أن تفصل عن عقد التأمين أي وعد بنقل سلع أو خدمات متمايزة بنفسها خلاف خدمات عقد التأمين إلى من ا 12تتطلب الفقرة  33ب

حامل الوثيقة. ولأغراض الفصل، لا يجوز للمنشأة أن تأخذ في الحسبان الأنشطة التي يتعين عليها القيام بها للوفاء بالعقد ما لم تنقل 

د التأمين إلى حامل الوثيقة عند حدوث تلك الأنشطة. فعلى سبيل المثال، قد يلزم المنشأة المنشأة سلعة أو خدمة خلاف خدمات عق

 القيام بمهام إدارية عديدة لإنشاء عقد. ولا تنقل تأدية تلك المهام خدمة إلى حامل الوثيقة عند تأدية المهام.

عد السلعة أو الخدمة خلاف خدمات عقد التأمين المتعهد بها لحامل ال 34ب
ُ
 على الاستفادة ت

ً
وثيقة متمايزة بنفسها إذا كان حامل الوثيقة قادرا

 من السلعة أو الخدمة إمّا من تلقاء نفسه أو بالاستعانة بموارد أخرى متاحة له بسهولة. والموارد المتاحة بسهولة هي السلع أو الخدمات

باع بشكل منفصل )من جانب المنشأة أو من جانب منشأة أخرى(، أو ا
ُ
لموارد التي حصل عليها حامل الوثيقة بالفعل )من المنشأة أو التي ت

 من معاملات أو أحداث أخرى(.

 لا تكون السلعة أو الخدمة خلاف خدمات عقد التأمين المتعهد بها لحامل الوثيقة متمايزة بنفسها في الحالتين الآتيتين: 35ب

 بالتدفقات النقدية والمخاطر إذا كانت التدفقات النقدية والمخاطر المرتبطة بالسلعة أ )أ(
ً
 وثيقا

ً
و الخدمة مرتبطة ارتباطا

 المرتبطة بمكونات التأمين في العقد؛

 إذا قدمت المنشأة خدمة كبيرة في دمج السلعة أو الخدمة مع مكونات التأمين. )ب(

 و(28-أ28التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )الفقرات 

 لى المنشأة استخدام طريقة منتظمة ومنطقية لتخصيص:أ، يجب ع28لتطبيق الفقرة  أ35ب

 التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إحدى مجموعات عقود التأمين: )أ(

 إلى تلك المجموعة؛ (1)
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التأمين الموجودة في  إلى المجموعات التي ستشتمل على عقود التأمين التي من المتوقع أن تنشأ من تجديد عقود (2)

 تلك المجموعة.

التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى إحدى محافظ عقود التأمين، بخلاف تلك  )ب(

 المذكورة في البند )أ(، إلى مجموعات عقود التأمين الموجودة في تلك المحفظة.

أ لإظهار أثر أي تغيرات في 35تقرير إعادة النظر في المبالغ المخصصة على النحو المحدد في الفقرة بيجب على المنشأة في نهاية كل فترة  ب35ب

الافتراضات التي تحدد المدخلات في طريقة التخصيص المستخدمة. ولا يجوز للمنشأة تغيير المبالغ المخصصة لمجموعة عقود التأمين بعد 

 ج(.35رة بإضافة جميع العقود إلى المجموعة )انظر الفق

(. وفي تلك الظروف، يجب 28قد تضيف المنشأة عقود تأمين إلى مجموعة عقود التأمين خلال أكثر من فترة تقرير واحدة )انظر الفقرة  ج35ب

لى على المنشأة إلغاء إثبات الجزء، في الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين، الذي يتعلق بعقود التأمين المضافة إ

قع المجموعة في تلك الفترة والاستمرار في إثبات أصل للتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في حال تعلق الأصل بعقود تأمين من المتو 

 إضافتها إلى المجموعة في فترة تقرير مستقبلية.

 ه:28لتطبيق الفقرة  د35ب

ة وتخفيض المبلغ الدفتري للأصل الخاص بالتدفقات النقدية يجب على المنشأة إثبات خسارة هبوط ضمن الربح أو الخسار  )أ(

من اقتناء عقود التأمين بحيث لا يتجاوز المبلغ الدفتري للأصل صافي التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة لمجموعة عقود 

 بالفقرة 
ً
 )أ(.32التأمين ذات الصلة، والمحددة عملا

 بالفقرة ب عندما تخصص المنشأة التدفقات النقدية من )ب(
ً
(، 2أ)أ()35اقتناء عقود التأمين إلى مجموعات عقود التأمين عملا

يجب عليها إثبات خسارة هبوط ضمن الربح أو الخسارة وتخفيض المبلغ الدفتري للأصول ذات الصلة الخاصة بالتدفقات 

 النقدية من اقتناء عقود التأمين بقدر:

دفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عن صافي التدفقات النقدية الزيادة التي تتوقعها المنشأة في تلك الت (1)

 بالفقرة 
ً
 )أ(؛32الداخلة من التجديدات المتوقعة، والمحددة عملا

 بالبند )ب() (2)
ً
 بإثبات الزيادة المحددة عملا

ً
 بالبند )أ(.1عدم القيام فعليا

ً
 ( على أنها خسارة هبوط عملا

 (71–29القياس )الفقرات 

 (35–33التدفقات النقدية المستقبلية )الفقرات  تقديرات

 يتناول هذا القسم: 36ب

الاستخدام غير المتحيز لجميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما )انظر الفقراتُ  )أ(

 (؛41ب-37ب

 (؛53ب-42ب المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية )انظر الفقرات )ب(

 (؛60ب-54استخدام التقديرات الحالية )انظر الفقرات ب )ج(

 (.71ب-61التدفقات النقدية ضمن حدود العقد )انظر الفقرات ب )د(

 )أ((33الاستخدام غير المتحيز لجميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما )الفقرة 

من تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تحديد القيمة المتوقعة، أو المتوسط المرجح بالاحتمالات، لمدى النواتج المحتملة  يكمن الهدف 37ب

 بالكامل، مع الأخذ في الحسبان جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة في تاريخ التقرير دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

ات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة في تاريخ التقرير دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما المعلومات المتعلقة بالأحداث وتشمل المعلوم
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م المعلومات الخاصة 41السابقة والظروف الحالية وتوقعات الظروف المستقبلية )انظر الفقرة ب
ُ
ظ

ُ
عد المعلومات التي تتيحها ن

ُ
(. وت

 تاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.بالمنشأة من المعلومات الم

تتمثل نقطة البدء لتقدير التدفقات النقدية في طائفة من التصورات التي تعكس مدى النواتج المحتملة بالكامل. ويحدد كل تصور مبلغ  38ب

ات النقدية في كل تصور وتوقيت التدفقات النقدية لناتج معينة، وكذلك الاحتمال المقدر لذلك الناتج. ويتم خصم وترجيح التدفق

، أو ناتج يكون تحققه 
ً
بحسب الاحتمال المقدر لذلك الناتج لاستخراج قيمة حالية متوقعة. ومن ثمّ، فليست الغاية وضع ناتج أكثر ترجيحا

 من عدمه، للتدفقات النقدية المستقبلية.
ً
 أكثر ترجيحا

ن الهدف هو تضمين جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون عند أخذ مدى النواتج المحتملة بالكامل بعين الاعتبار، فإ 39ب

 من تحديد كل تصور محتمل. ومن الناحية العملية، يكون وضع تصورات واضحة 
ً
تكلفة أو جهد لا مبرر لهما على نحو غير متحيز، بدلا

 مع هدف القياس المتمثل في مرا
ً
عاة جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون غير ضروري إذا كان التقدير الناتج متسقا

تكلفة أو جهد لا مبرر لهما عند تحديد المتوسط. فعلى سبيل المثال، إذا قدرت المنشأة أن التوزيع المحتمل للنواتج متسق بوجه عام مع 

افي تقدير العدد الأصغر من المعايير. وعلى غرار التوزيع المحتمل الذي يمكن وصفه بالكامل بعدد صغير من المعايير، فسيكون من الك

 إجابة ضمن مدى دقة مقبول، دون الحاجة إلى إجراء العديد من عمليات 
ً
ذلك، ففي بعض الحالات، قد تعطي النمذجة البسيطة نسبيا

ستخرج التدفقات النقدية من خلال عوامل أساس م
ُ
عقدة وقد تستجيب المحاكاة التفصيلية. ومع ذلك، ففي بعض الحالات، قد ت

استجابة غير خطية للتغيرات في الظروف الاقتصادية. وقد يحدث ذلك إذا أظهرت التدفقات النقدية، على سبيل المثال، أثر سلسلة من 

 لاستيفاء هدف 
ً
الخيارات المترابطة الضمنية أو الصريحة. وفي هذه الحالات، قد يكون من الضروري وضع نماذج عشوائية أكثر تطورا

 ياس.الق

يجب أن تشمل التصورات الموضوعة تقديرات غير متحيزة لاحتمالية وقوع خسائر كارثية بموجب العقود الحالية. وتستثني تلك  40ب

 التصورات المطالبات المحتملة بموجب العقود المستقبلية المحتملة.

لعقود الحالية على أساس المعلومات التي تم الحصول عليها يجب على المنشأة أن تقدر احتمالات المدفوعات المستقبلية ومبالغها بموجب ا 41ب

 بما في ذلك:

 المعلومات المتعلقة بالمطالبات التي أبلغ عنها حاملو الوثائق بالفعل. )أ(

 المعلومات الأخرى المتعلقة بالخصائص المعروفة أو المقدرة لعقود التأمين. )ب(

ل البيانات البيانات التاريخية المتعلقة بتجارب  )ج( عدَّ
ُ
 إليها، عند الضرورة، بيانات تاريخية من مصادر أخرى. وت

ً
المنشأة مضافا

 التاريخية لإظهار أثر الظروف الحالية، على سبيل المثال، إذا:

اختلفت خصائص الفئة السكانية المؤمن عليها )أو إذا كانت ستختلف بسبب الاختيار العكس ي على سبيل المثال(  (1)

 فئة التي استُخدمت كأساس للبيانات التاريخية؛ أوعن خصائص ال

وُجدت مؤشرات على أن الاتجاهات التاريخية لن تستمر، وأن اتجاهات جديدة ستنشأ أو أن التغيرات  (2)

 الاقتصادية والديموغرافية وغيرها قد تؤثر على التدفقات النقدية الناتجة عن عقود التأمين الحالية؛ أو

ت في بنود مثل إجراءات الاكتتاب وإجراءات إدارة المطالبات بما يمكن أن يؤثر على ملاءمة كانت هناك تغيرا (3)

 البيانات التاريخية لعقود التأمين.

معلومات الأسعار الحالية، إن كانت متاحة، لعقود إعادة التأمين وغيرها من الأدوات المالية )إن وجدت( التي تغطي مخاطر  )د(

وارث والمشتقات المناخية وأسعار السوق الحديثة لعمليات نقل عقود التأمين. ويجب تعديل هذه متشابهة، مثل سندات الك

المعلومات لتعكس أثر الفروقات بين التدفقات النقدية الناشئة عن عقود إعادة التأمين تلك أو الأدوات المالية الأخرى 

 ود الأساس مع حامل الوثيقة.والتدفقات النقدية التي يمكن أن تنشأ أثناء وفاء المنشأة بالعق

 المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية

 نوعين من المتغيرات: 17يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  42ب
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وهي المتغيرات التي يمكن ملاحظتها في، أو اشتقاقها مباشرة من، الأسواق )مثل أسعار الأوراق المالية  -المتغيرات السوقية  )أ(

 ومعدلات الفائدة(؛المتداو 
ً
 لة علنا

 جميع المتغيرات الأخرى )مثل وتيرة تقديم المطالبات التأمينية ومدى خطورتها ومعدل الوفيات(. -المتغيرات غير السوقية  )ب(

لسوقية إلى ظهور تؤدي عادة المتغيرات السوقية إلى ظهور مخاطر مالية )مثل معدلات الفائدة الممكن رصدها( وتؤدي عادة المتغيرات غير ا 43ب

. فقد تكون هناك افتراضات تتعلق بالمخاطر المالية التي لا
ً
 مخاطر غير مالية )مثل معدلات الوفيات(. غير أن هذا لا يمثل الواقع دائما

اق أو اشتقاقها يمكن رصد المتغيرات المتعلقة بها في الأسواق أو اشتقاقها مباشرة منها )مثل معدلات الفائدة التي لا يمكن رصدها في الأسو 

 مباشرة منها(.

 )ب((33المتغيرات السوقية )الفقرة 

يجب أن تتسق تقديرات المتغيرات السوقية مع أسعار السوق التي يمكن رصدها في تاريخ القياس. ويجب على المنشأة أن تزيد قدر الإمكان  44ب

عن بيانات السوق الممكن رصدها باستثناء ما يكون على من استخدام المدخلات الممكن رصدها وألا تستغني بالتقديرات الخاصة بها 

، فإذا 13"قياس القيمة العادلة". وبالاتساق مع المعيار الدولي للتقرير المالي  13من المعيار الدولي للتقرير المالي  79النحو المبين في الفقرة 

المثال( فإنها يجب أن تتسق قدر الإمكان مع  وجب اشتقاق المتغيرات )بسبب عدم وجود متغيرات سوقية ممكن رصدها على سبيل

 المتغيرات السوقية الممكن رصدها.

 تفضيلات المشاركين في السوق بشأن المخاطر.  45ب
ً
تنطوي أسعار السوق على طائفة من الآراء حول النواتج المستقبلية المحتملة وتعكس أيضا

بلي. وإذا اختلف الناتج الفعلي عن سعر السوق السابق، فإن ذلك لا يعني أن ومن ثمّ، فهي ليست بمثابة توقع وحيد النقطة للناتج المستق

."
ً
 سعر السوق كان "خاطئا

تعد فكرة الأصل المطابق أو محفظة الأصول المطابقة أحد التطبيقات المهمة للمتغيرات السوقية. فالأصل المطابق هو الذي تتطابق  46ب

، في جميع التصورات
ً
، مع التدفقات النقدية التعاقدية لمجموعة من عقود التأمين من حيث المبلغ والتوقيت وعدم تدفقاته النقدية تماما

التأكد. وفي بعض الحالات، قد يوجد أصل مطابق لبعض التدفقات النقدية التي تنشأ عن مجموعة من عقود التأمين. وتعكس القيمة 

فقات النقدية من الأصل والمخاطر المرتبطة بتلك التدفقات النقدية. وإذا العادلة لذلك الأصل أثر كل من القيمة الحالية المتوقعة للتد

وُجدت محفظة أصول مطابقة لبعض التدفقات النقدية التي تنشأ عن مجموعة من عقود التأمين، فيمكن للمنشأة استخدام القيمة 

 من الت
ً
 قدير الصريح للتدفقات النقدية ومعدل الخصم.العادلة لتلك الأصول في قياس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود بدلا

على المنشأة أن تستخدم أسلوب المحفظة المطابقة. ومع ذلك، إذا وجد أصل مطابق أو محفظة  17لا يشترط المعيار الدولي للتقرير المالي  47ب

ختلف، فعلى المنشأة أن تكون على مطابقة لبعض التدفقات النقدية التي تنشأ عن عقود التأمين واختارت المنشأة استخدام أسلوب م

 لتلك التدفقات النقدية.
ً
 جوهريا

ً
 قناعة بأن أسلوب المحفظة المطابقة لن يؤدي على الأرجح إلى قياس مختلف اختلافا

بيق قد تكون الأساليب المختلفة عن أسلوب المحفظة المطابقة، مثل أساليب النمذجة العشوائية، أكثر فاعلية أو أسهل من حيث التط 48ب

 للعوائد على الأصول والتدفقات النقدية الأخرى. ويلزم الاجتهاد لتح
ً
ديد إذا كان هناك ترابط قوي بين التدفقات النقدية التي تتباين تبعا

الأسلوب الأنسب لتحقيق هدف الاتساق مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها في ظل ظروف محددة. وعلى وجه الخصوص، يتحتم أن 

ب المستخدم إلى اتساق قياس أي خيارات وضمانات متضمنة في عقود التأمين مع أسعار السوق الممكن رصدها )أن وجدت( يؤدي الأسلو 

 لتلك الخيارات والضمانات.

 المتغيرات غير السوقية

متاحة دون تكلفة أو جهد  يجب أن تعكس تقديرات المتغيرات غير السوقية جميع الأدلة الخارجية والداخلية المعقولة والمؤيدة التي تكون  49ب

 لا مبرر لهما.

قد تكون البيانات الخارجية غير السوقية )مثل إحصائيات الوفيات الوطنية( أكثر أو أقل ملاءمة من البيانات الداخلية )مثل إحصائيات  50ب

صدر عقود تأ
ُ
 للظروف. فعلى سبيل المثال، يجب على المنشأة التي ت

ً
(، تبعا

ً
مين على الحياة ألا تعتمد على إحصائيات الوفيات المعدة داخليا

الوفيات الوطنية وحدها، وإنما عليها أن تأخذ في الحسبان جميع مصادر المعلومات الداخلية والخارجية المعقولة والمؤيدة الأخرى التي 
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فيات لعقود التأمين الخاصة بها. تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما عند إعداد التقديرات غير المتحيزة لاحتمالات تصورات الو 

. فعلى سبيل المثال:
ً
 وعند وضع تلك الاحتمالات، يجب على المنشأة أن تعوّل أكثر على المعلومات الأكثر إقناعا

 من بيانات الوفيات الوطنية إذا كانت البيانات الوطنية مستقاة من فئة  )أ(
ً
قد تكون إحصائيات الوفيات الداخلية أكثر إقناعا

من السكان لا تمثل الفئة المؤمن عليها. وقد يرجع السبب في ذلك، على سبيل المثال، إلى أن الخصائص الديموغرافية  كبيرة

 عن الفئة الوطنية بما يعني أنه يجب على المنشأة أن تعول أكثر على البيانات 
ً
 كبيرا

ً
للفئة المؤمن عليها يمكن أن تختلف اختلافا

 حصائيات الوطنية.الداخلية وأن تعول أقل على الإ 

وعلى الجانب الآخر، إذا كانت الإحصائيات الداخلية مستقاة من فئة صغيرة من السكان ذات خصائص يُعتقد أنها قريبة من  )ب(

 الفئة الوطنية وكانت الإحصائيات الوطنية حديثة، فيجب على المنشأة أن تعوّل أكثر على الإحصائيات الوطنية.

مالات التقديرية للمتغيرات غير السوقية مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها. فعلى سبيل المثال، يجب أن تكون يجب ألا تتناقض الاحت 51ب

الاحتمالات التقديرية لتصورات معدلات التضخم المستقبلية متسقة قدر الإمكان مع الاحتمالات التي تشير إليها معدلات الفائدة 

 السوقية.

المنشأة إلى أن المتغيرات السوقية تتباين على نحو مستقل عن المتغيرات غير السوقية. وفي هذه الحالة، يجب  في بعض الحالات، قد تخلص 52ب

على المنشأة مراعاة التصورات التي تعكس مدى النواتج للمتغيرات غير السوقية، بحيث يستخدم كل تصور نفس القيمة المرصودة 

 للمتغير السوقي.

المتغيرات السوقية والمتغيرات غير السوقية مترابطة. فعلى سبيل المثال، قد يكون ثمة دليل على أن معدلات  في حالات أخرى، قد تكون  53ب

الإنهاء )متغير غير سوقي( مترابطة مع معدلات الفائدة )متغير سوقي(. وبنفس الطريقة، قد يكون هناك دليل على أن مستويات المطالبات 

سيارات مترابطة مع الدورات الاقتصادية ومن ثم مع معدلات الفائدة ومبالغ المصروفات. ويجب على الخاصة بالتأمين على المنازل أو ال

المنشأة التأكد من أن احتمالات التصورات والتعويضات المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية التي تتعلق بالمتغيرات السوقية متسقة مع 

 تغيرات السوقية.أسعار السوق المرصودة التي تعتمد على تلك الم

 )ج((33استخدام التقديرات الحالية )الفقرة 

عند تقدير كل تصور من تصورات التدفقات النقدية والاحتمال المتعلق به، يجب على المنشأة الاستعانة بكل المعلومات المعقولة والمؤيدة  54ب

ث التقديرات التي أعدتها في نهاية فترة التقرير السابقة. التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وعلى المنشأة أن تراجع و  تحدِّّ

 وعند القيام بذلك، يجب على المنشأة مراعاة ما إذا:

 الظروف القائمة في نهاية فترة التقرير. تعبر بصدق عنكانت التقديرات المحدثة  )أ(

الفترة. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن التقديرات التغيرات في الظروف أثناء تعبر بصدق عن كانت التغيرات في التقديرات  )ب(

كانت على أحد طرفي مدى معقول في بداية الفترة. فإذا لم تتغير الظروف، فإن نقل التقديرات إلى الطرف الآخر من المدى في 

السابقة، لكن  نهاية الفترة لن يمثل بدقة ما حدث أثناء الفترة. وإذا كانت أحدث تقديرات المنشأة مختلفة عن تقديراتها

سندت لكل تصور مبررة. وعند قيام المنشأة 
ُ
الظروف لم تتغير، فإن عليها أن تقيم ما إذا كانت الاحتمالات الجديدة التي أ

 من الأدلة التي أيدت تقديراتها السابقة وجميع الأدلة المتاحة 
ً
بتحديث تقديراتها لتلك الاحتمالات، يجب عليها أن تراعي كلا

، وأن ت
ً
.حديثا

ً
 عول أكثر على الأدلة الأكثر إقناعا

 لذلك، فبتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة  55ب
ً
"الأحداث  10يجب أن يُظهر الاحتمال المسند لكل تصور أثر الظروف في نهاية فترة التقرير. وتبعا

 بعد فترة التقرير"، فإن الحدث الذي يقع بعد نهاية فترة التقرير ويزيل عدم التأكد الذي كان 
ً
 في نهاية فترة التقرير لا يوفر دليلا

ً
موجودا

بالمائة في نهاية فترة التقرير أن عاصفة  20على الظروف التي كانت قائمة في ذلك التاريخ. فعلى سبيل المثال، قد يكون ثمة احتمال بنسبة 

بل الموافقة على إصدار القوائم المالية، تهب كبرى ستهب أثناء الأشهر الستة المتبقية من عقد التأمين. وفي نهاية فترة التقرير ولكن ق

عاصفة كبرى. فعندئذٍ لا يجوز أن تعكس التدفقات النقدية عند الوفاء بموجب ذلك العقد العاصفة المعروف، باستخدام الإدراك 

 من ذلك، تشمل التدفقات النقدية المتضمنة في القياس الاحتمال بنسبة 
ً
لمائة الواضح في نهاية فترة با 20المتأخر، أنها قد وقعت. وبدلا

 بالمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 غير موجب للتعديل قد وقع بعد نهاية فترة التقرير(. 10التقرير )على أن يُفصح عملا

ً
 عن أن حدثا
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 أن الو  56ب
ً
رض مثلا

ُ
فيات الفعلية في ليس من الضروري أن تكون التقديرات الحالية للتدفقات النقدية مطابقة لأحدث تجربة فعلية. فإذا افت

بالمائة عن الوفيات الفعلية السابقة والتوقعات السابقة بشأن الوفيات الفعلية، فإن هناك عوامل  20فترة التقرير كانت أسوأ بنسبة 

 عديدة يمكن أن تكون قد سببت التغير المفاجئ في التجربة الفعلية، من بينها:

 التغيرات الدائمة في الوفيات؛ أو )أ(

ات في خصائص الفئة السكانية المؤمن عليها )مثل التغيرات في الاكتتاب أو التوزيع أو الإنهاء الاختياري من قبل حاملي التغير  )ب(

 الوثائق الذين يتمتعون بصحة جيدة على نحو غير اعتيادي(؛ أو

 التقلبات العشوائية؛ أو )ج(

 أسباب غير متكررة يمكن تحديدها. )د(

تحقق في أسباب التغير في التجربة الفعلية وأن تضع تقديرات جديدة للتدفقات النقدية والاحتمالات في ضوء أحدث يجب على المنشأة أن  57ب

حدوث تغير في القيمة الحالية المتوقعة  56تجربة والتجارب السابقة والمعلومات الأخرى. وسينتج عادة عن المثال المذكور في الفقرة ب

، إذا ظلت معدلات الوفيات أعلى بشكل 56بالمائة. وفي المثال الوارد في الفقرة ب 20نسبة كبيرة تصل إلى للمنافع عند الوفاة، ولكن ليس ب

 كبير عن التقديرات السابقة لأسباب من المتوقع أن تستمر، فسيزيد عندئذ الاحتمال المقدر للتصورات ذات الوفيات المرتفعة.

ة على معلومات عن المستوى الحالي للأحداث المؤمن عليها ومعلومات عن الاتجاهات. يجب أن تشتمل تقديرات المتغيرات غير السوقي 58ب

 على مدار فترات طويلة في العديد من الدول. ويعكس تحديد التدفقات 
ً
 منتظما

ً
ومثال ذلك أن تكون معدلات الوفيات قد شهدت انخفاضا

لكل تصور من التصورات المحتملة للاتجاهات، مع الأخذ في الحسبان  النقدية عند الوفاء بالعقود الاحتمالات التي من الممكن إسنادها

 جميع المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة دون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما.

فقات وبنفس الطريقة، إذا كانت التدفقات النقدية المخصصة لمجموعة من عقود التأمين تتسم بحساسيتها للتضخم، فإن تحديد التد 59ب

النقدية عند الوفاء بالعقود يجب أن يُظهر أثر التقديرات الحالية لمعدلات التضخم المستقبلية المحتملة. وحيث إن معدلات التضخم من 

المرجح أن ترتبط بمعدلات الفائدة، فإن قياس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود يجب أن يعكس الاحتمالات لكل تصور من تصورات 

 (.51طريقة تتسق مع الاحتمالات التي تشير إليها معدلات الفائدة السوقية المستخدمة في تقدير معدل الخصم )انظر الفقرة بالتضخم ب

 عند تقدير التدفقات النقدية، يجب على المنشأة مراعاة التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية التي قد تؤثر على تلك التدفقات النقدية. 60ب

ظهر أثر تلك الأحداث المستقبلية، إلى جانب تقديرات غير متحيزة لاحتمالية كل كما يجب على ا
ُ
لمنشأة وضع تصورات للتدفقات النقدية ت

أو  القائمتصور. ومع ذلك، يجب على المنشأة ألا تنظر إلى التوقعات الحالية للتغيرات المستقبلية في الأنظمة التي يمكن أن تغير الواجب 

 نش ئ واجبات جديدة بموجب عقد التأمين الحالي لحين سن التغيير في النظام بشكل حقيقي.تبرئ الذمة منه أو ت

 (34التدفقات النقدية ضمن حدود العقد )الفقرة 

يجب أن تشمل تقديرات التدفقات النقدية في أي تصور جميع التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود عقد قائم وليس أي تدفقات  61ب

 عند تعيين حدود أي عقد قائم. 2على المنشأة أن تطبق الفقرة نقدية أخرى. ويجب 

ن حاملي الوثائق من اتخاذ إجراءات تغير المبلغ الذي سيحصلون عليه أو توقيته أو  62ب
ّ
تشتمل العديد من عقود التأمين على ميزات تمك

وخيارات التحويل وخيارات التوقف عن سداد طبيعته أو عدم التأكد بشأنه. وتشمل تلك الميزات خيارات التجديد وخيارات التخلي 

الأقساط مع الاستمرار في الحصول على المنافع بموجب العقود. ويجب أن يُظهر قياس مجموعة عقود التأمين، على أساس القيمة 

التعويض المطلوب  المتوقعة، أثر تقديرات المنشأة في الوقت الحالي لكيفية ممارسة حاملي الوثائق للخيارات المتاحة، ويجب أن يعكس

وك لتحمل المخاطر غير المالية تقديرات المنشأة في الوقت الحالي للكيفية التي يمكن أن يتغير بها السلوك الفعلي لحاملي الوثائق عن السل

 حت
ً
ى وإن كانت المتوقع. وينطبق هذا المطلب الخاص بتحديد القيمة المتوقعة بغض النظر عن عدد العقود في المجموعة؛ فهو ينطبق مثلا

 بنسبة 
ً
. ومن ثمّ، فإن قياس مجموعة ما من عقود التأمين لا يجوز أن يفترض احتمالا

ً
 واحدا

ً
بالمائة بأن حاملي  100المجموعة تضم عقدا

 الوثائق سوف:

 يتخلون عن عقودهم، إذا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك؛ أو )أ(

 ا كان هناك احتمال بأن بعض حاملي الوثائق لن يفعلوا ذلك.يستمرون في عقودهم، إذ )ب(
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 بموجب العقد بتجديد العقد أو الاستمرار فيه بأية صورة أخرى، وجب عليه تطبيق الفقرة  63ب
ً
ر عقد التأمين مطالبا لتقييم  34إذا كان مُصدِّ

 دد تقع ضمن حدود العقد الأصلي.ما إذا كانت الأقساط والتدفقات النقدية المتعلقة بها الناشئة عن العقد المج

إلى القدرة العملية للمنشأة على تحديد سعر في تاريخ مستقبلي )تاريخ التجديد( يعكس بشكل كامل أثر المخاطر التي في  34تشير الفقرة  64ب

 من ذلك التاريخ. وتكون للمنشأة تلك القدرة العملية في غياب المعوقات التي تمنع المنشأة من
ً
تحديد نفس السعر الذي كانت  العقد بدءا

ستحدده لعقد جديد بنفس خصائص العقد الحالي ومصدر في ذلك التاريخ، أو إذا كان بمقدورها تعديل المنافع لتتسق مع السعر الذي 

الي سوف تحتسبه. وبنفس الطريقة، تكون للمنشأة تلك القدرة العملية على تحديد السعر عندما يكون بمقدورها إعادة تسعير عقد ح

حتى يعكس السعر التغيرات الكلية في المخاطر في محفظة عقود التأمين، حتى وإن كان السعر المحدد لكل حامل وثيقة بمفرده لا يعكس 

التغير في المخاطر لحامل الوثيقة ذاك بعينه. وعند تقييم ما إذا كانت المنشأة لديها القدرة العملية على تحديد سعر يعكس بالكامل 

وجودة في العقد أو المحفظة، فإنها يجب أن تراعي جميع المخاطر التي ستراعيها عند الاكتتاب في عقود مكافئة في تاريخ التجديد المخاطر الم

للخدمة المتبقية. وعند تحديد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية في نهاية فترة التقرير، يجب على المنشأة إعادة تقييم حدود عقد 

 تأثير التغيرات في الظروف على الحقوق والواجبات الجوهرية للمنشأة. التأمين ليشمل

التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود عقد التأمين هي تلك التي تتعلق مباشرة بالوفاء بالعقد، ويشمل ذلك التدفقات النقدية التي  65ب

 وتشمل التدفقات النقدية الواقعة ضمن حدود العقد ما يلي: يكون للمنشأة سلطة تقديرية على مبلغها أو توقيتها.

أقساط التأمين )بما في ذلك تعديلات أقساط التأمين وأقساط التأمين المدفوعة على دفعات( المستلمة من حامل الوثيقة وأي  )أ(

 تدفقات نقدية إضافية تنتج عن تلك الأقساط.

، بما في ذلك المطالبات التي تم الإبلاغ عنها بالفعل ولكن لم يتم سدادها بعد )أي المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة )ب(

المطالبات المبلغ عنها( والمطالبات المتكبدة للأحداث التي وقعت ولكن لم يتم التبليغ بمطالباتها وكافة المطالبات المستقبلية التي 

 .(34يقع على المنشأة واجب جوهري فيما يخصها )انظر الفقرة 

 للعوائد على البنود الأساس. )ج(
ً
 المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة التي تتباين تبعا

المدفوعات إلى )أو نيابة عن( حامل الوثيقة التي تنتج عن المشتقات مثل الخيارات والضمانات المدمجة في العقد بالقدر الذي  )د(

 )أ(.11عقد التأمين )انظر الفقرة لا تكون فيه تلك الخيارات والضمانات مفصولة عن 

 المبلغ المخصص من التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين الذي يمكن نسبته إلى المحفظة التي ينتمي إليها العقد. )ه(

مين تكاليف معالجة المطالبات )أي التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند التحقيق في المطالبات المقدمة بموجب عقود التأ )و(

مي الخسائر والتكاليف الداخلية المتعلقة بالتحقيق في  الحالية ومعالجتها وتسويتها، بما في ذلك الأتعاب القانونية وأتعاب مقَيِّّ

 المطالبات ومعالجة مدفوعات المطالبات(.

. )ز(
ً
دفع عينا

ُ
 التكاليف التي ستتكبدها المنشأة عند توفير المنافع التعاقدية التي ت

الوثائق )مثل التحويلات وإعادة  التغييرات فيدارة الوثائق وصونها، مثل التكاليف المتعلقة بفوترة الأقساط ومعالجة تكاليف إ )ح(

(. كما تشمل تلك التكاليف العمولات المتكررة المتوقع دفعها للوسطاء إذا استمر حامل وثيقة بعينه في سداد التفعيل

 الأقساط ضمن حدود عقد التأمين.

ب المستندة إلى المعاملات )مثل ضرائب أقساط التأمين وضرائب القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات( والرسوم الضرائ )ط(

)مثل رسوم المطافئ وتقييمات صندوق الضمانات( التي تنشأ مباشرة عن عقود التأمين الحالية أو التي يمكن نسبتها إليها على 

 أساس معقول ومتسق.

 لمصالح الآخرين للوفاء بالواجبات الضريبية التي يتكبدها حامل الوثيقة المدفوعات التي يؤ  )ي(
ً
ن بصفته راعيا ديها المؤمِّّ

 والمقبوضات ذات الصلة.

التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من عمليات الاسترداد )مثل مخلفات الحوادث والحلول( على المطالبات المستقبلية التي  )ك(

الية وكذلك التدفقات النقدية الداخلة المحتملة من عمليات الاسترداد المتعلقة بالمطالبات الماضية، تغطيها عقود التأمين الح

 طالما أن هذه التدفقات لا تتأهل للإثبات كأصول منفصلة.
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 التكاليف التي ستتحملها المنشأة: )ك أ(

المنافع الناتجة من تغطية التأمين  عند تنفيذ نشاط الاستثمار، طالما كانت المنشأة تنفذ ذلك النشاط لتعزيز (1)

لحاملي الوثائق. وتعزز أنشطة الاستثمار المنافع الناتجة من تغطية التأمين إذا كانت المنشأة تنفذ تلك الأنشطة 

 تحقيق عائد استثمار سيستفيد منه حاملو الوثائق في حال وقوع حدث مغطى بالتأمين.
ً
 متوقعة

إلى حاملي وثائق عقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة )انظر الفقرة  عند تقديم خدمة عائد الاستثمار (2)

 ب(.119ب

 عند تقديم الخدمة المتعلقة بالاستثمار إلى حاملي وثائق عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة. (3)

لموارد البشرية وتقنية ودعم المعلومات وإهلاك المبلغ المخصص من النفقات العامة الثابتة والمتغيرة )مثل تكاليف المحاسبة وا )ل(

خصص تلك النفقات العامة  المباني والإيجار والصيانة والمرافق( الذي يمكن نسبته مباشرة إلى الوفاء بعقود التأمين.
ُ
وت

لمجموعات العقود باستخدام أساليب منتظمة ومنطقية وتنطبق بشكل ثابت على جميع التكاليف التي لها خصائص 

 بهة.متشا

 لأحكام العقد. )م(
ً
 على حامل الوثيقة طبقا

ً
 أي تكاليف أخرى يمكن احتسابها تحديدا

درج التدفقات النقدية التالية عند تقدير التدفقات النقدية التي ستنشأ عند وفاء المنشأة بعقد تأمين قائم: 66ب
ُ
 لا ت

 بشكل منفصل.عوائد الاستثمار. فالاستثمارات يتم إثباتها وقياسها وعرضها  )أ(

التدفقات النقدية )المدفوعات أو المقبوضات( التي تنشأ بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. فعقود إعادة التأمين  )ب(

 المحتفظ بها يتم إثباتها وقياسها وعرضها بشكل منفصل.

النقدية خارج حدود العقود الحالية )انظر التدفقات النقدية التي قد تنشأ عن عقود التأمين المستقبلية، أي التدفقات  )ج(

 (.35و 34الفقرتين 

التدفقات النقدية المتعلقة بالتكاليف التي لا يمكن نسبتها مباشرة إلى محفظة عقود التأمين التي تحتوي على العقد، مثل  )د(

 لربح أو الخسارة عند تكبدها.بعض التكاليف الخاصة بتطوير المنتجات والتدريب عليها. فتلك التكاليف يتم إثباتها ضمن ا

التدفقات النقدية التي تنشأ عن المبالغ غير الاعتيادية للفاقد من موارد العمالة أو غيرها التي تستخدم للوفاء بالعقد. فتلك  )ه(

 التكاليف يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 لمصالح الآخرين أو التي لا يتم تحميلها مدفوعات ومقبوضات ضريبة الدخل التي لا يدفعها المؤ  )و(
ً
ن أو يقبضها بصفته راعيا مِّّ

 بشكل محدد على حامل الوثيقة بموجب شروط العقد.

التدفقات النقدية بين مختلف مكونات المنشأة المعدة للتقرير، مثل صناديق حاملي الوثائق وصناديق المساهمين، إذا كانت  )ز(

 لمبلغ الذي سيتم دفعه إلى حاملي الوثائق.تلك التدفقات النقدية لا تغير ا

التدفقات النقدية الناشئة عن مكونات منفصلة عن عقد التأمين والتي تتم المحاسبة عنها باستخدام معايير أخرى منطبقة  )ح(

 (.13-10)انظر الفقرات 

تدفقات نقدية تتعلق بمجموعة عقود التأمين بخلاف قبل إثبات مجموعة عقود التأمين، قد تكون المنشأة مطالبة بإثبات أصل أو التزام ل أ66ب

عد التدفقات النقدية 
ُ
التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين بسبب حدوث التدفقات النقدية أو بسبب متطلبات معيار آخر. وت

د الوفاء بالعقود في تاريخ متعلقة بمجموعة عقود التأمين إذا كانت تلك التدفقات النقدية سيتم تضمينها في التدفقات النقدية عن

(، يجب على المنشأة إلغاء إثبات مثل هذا 2)ج()38الإثبات الأولى للمجموعة فيما لو تم دفعها أو قبضها بعد ذلك التاريخ. ولتطبيق الفقرة 

أو تطبيق المعيار في الأصل أو الالتزام طالما أنه لن يتم إثباته بشكل منفصل عن مجموعة عقود التأمين في حال حدوث التدفق النقدي 

 تاريخ الإثبات الأولى لمجموعة عقود التأمين.
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 بتلك التدفقاتالعقود ذات التدفقات النقدية التي تؤثر على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في عقود أخرى، أو التي تتأثر 

 لك عن طريق اشتراط ما يلي:تؤثر بعض عقود التأمين على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في عقود أخرى وذ 67ب

 أن يتقاسم حامل الوثيقة مع حاملي الوثائق في عقود أخرى العوائد على نفس المجموعة المحددة من البنود الأساس؛ )أ(

 إضافة إلى أحد الشرطين التاليين: )ب(

 في حصته من العوائد على البنود الأساس بسبب مدفوعات حا (1)
ً
ملي الوثائق في أن يتحمل حامل الوثيقة تخفيضا

عقود أخرى مشاركين في تلك المجموعة، بما في ذلك المدفوعات الناشئة بموجب الضمانات المقدمة إلى حاملي 

 الوثائق في تلك العقود الأخرى؛ أو

 في حصتهم من العوائد على البنود الأساس بسبب المدفوعات  (2)
ً
أن يتحمل حاملو الوثائق في العقود الأخرى تخفيضا

 مل الوثيقة، بما في ذلك المدفوعات الناشئة عن الضمانات المقدمة إلى حامل الوثيقة.إلى حا

تؤثر تلك العقود في بعض الأحيان على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة ضمن مجموعات أخرى. وتعكس التدفقات  68ب

أة بالتدفقات النقدية المتوقعة، سواءً لحاملي الوثائق في تلك المجموعة أو النقدية عند الوفاء بالعقود في كل مجموعة مدى تأثر المنش

لحاملي الوثائق في مجموعة أخرى، بسبب العقود الموجودة في المجموعة. ومن ثمّ، فإن التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لأية 

 مجموعة:

الوثائق في العقود الموجودة ضمن المجموعات الأخرى، بغض تشمل المدفوعات الناشئة عن أحكام العقود الحالية لحاملي  )أ(

 دفعها لحاملي الوثائق الحاليين أو المستقبليين؛
ً
 النظر عمّا إذا كانت تلك المدفوعات متوقعا

 بالبند )أ(، تم تضمينها في التدفقات النقدية عند الوفا )ب(
ً
ء بالعقود تستثني المدفوعات إلى حاملي الوثائق في المجموعة التي، عملا

 في مجموعة أخرى.

 350على سبيل المثال، في حالة تخفيض الحصة، في العوائد على البنود الأساس، المدفوعة إلى حاملي الوثائق في إحدى المجموعات من  69ب

تدفقات النقدية وحدة عملة بسبب المدفوعات المتعلقة بمبلغٍ مضمونٍ إلى حاملي الوثائق في مجموعة أخرى، فإن ال 250وحدة عملة إلى 

وحدة عملة( والتدفقات النقدية عند الوفاء  350وحدة عملة )أي ستكون  100عند الوفاء بالعقود في المجموعة الأولى ستشمل المبلغ 

 وحدة عملة. 100بالعقود في المجموعة الثانية ستستثني المبلغ المضمون البالغ 

ات النقدية عند الوفاء في مجموعات العقود التي تؤثر في التدفقات النقدية لحاملي يمكن استخدام مناهج عملية مختلفة لتحديد التدفق 70ب

الوثائق في العقود الموجودة ضمن مجموعات أخرى، أو تتأثر بها. وفي بعض الحالات، قد تكون المنشأة قادرة على تحديد التغير في البنود 

جميع أعلى من المجموعات. وفي تلك الحالات، يجب على المنشأة تخصيص الأساس والتغير الناتج في التدفقات النقدية فقط بمستوى ت

 أثر التغير في البنود الأساس لكل مجموعة على أساس منتظم ومنطقي.

بعد توفير جميع خدمات عقد التأمين للعقود التي في إحدى المجموعات، قد تظل التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود مشتملة على  71ب

توقع سدادها لحاملي الوثائق الحاليين في مجموعات أخرى أو لحاملي الوثائق المستقبليين. ولا يُطلب من المنشأة الاستمرار في مدفوعات م

 من ذلك إثبات وقياس التزام مقابل تلك 
ً
تخصيص تلك التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لمجموعات بعينها ولكن يمكنها بدلا

 وفاء الناشئة عن جميع المجموعات.التدفقات النقدية عند ال

 (36معدلات الخصم )الفقرة 

 :17يجب على المنشأة استخدام معدلات الخصم التالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  72ب

 بالفقرة  –لقياس التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود  )أ(
ً
 ؛36يتم استخدام معدلات الخصم الحالية عملا

 بالفقرة  )ب(
ً
)ب( لعقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة 44لتحديد الفائدة المتراكمة على هامش الخدمة التعاقدية عملا

 بالفقرة 
ً
للتدفقات النقدية  36المباشرة، يتم استخدام معدلات الخصم المحددة في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة العقود عملا

 ل
ً
 لعوائد على أي بنود أساس؛الاسمية التي لا تتباين تبعا
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)د( لعقود التأمين التي بدون ميزات 96)ب( وب96)أ( وب96لقياس التغيرات في هامش الخدمة التعاقدية بتطبيق الفقرات ب )ج(

 بالفقرة 
ً
 ؛36المشاركة المباشرة، يتم استخدام معدلات الخصم المحددة عند الإثبات الأولي عملا

 بالفقرة لتعديل المبلغ الدفتري للال )د(
ً
، فيما يخص مجموعات العقود التي تطبق منهج 56تزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا

 بالفقرة 
ً
تخصيص أقساط التأمين ولها مكون تمويل مهم، يتم استخدام معدلات الخصم المحددة عند الإثبات الأولي عملا

 ؛36

(، 88بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )انظر الفقرة  إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين )ه(

 فلأجل تحديد مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين المضمن في الربح أو الخسارة:

لمجموعات عقود التأمين التي لا يوجد فيها للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية أثر جوهري على  (1)

 بالفقرة بالمبالغ المدفوع
ً
، يتم استخدام معدلات الخصم المحددة في تاريخ 131ة إلى حاملي الوثائق، عملا

 بالفقرة 
ً
 للعوائد على أي  36الإثبات الأولي لمجموعة العقود عملا

ً
للتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين تبعا

 بنود أساس؛

لافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية أثر جوهري على المبالغ لمجموعات عقود التأمين التي يوجد فيها للتغيرات في ا (2)

 بالفقرة ب
ً
(، يتم استخدام معدلات الخصم التي تخصص المتبقي من 1)أ()132المدفوعة إلى حاملي الوثائق، عملا

 دخل أو مصروفات التمويل المتوقعة بعد التنقيح على مدار المدة المتبقية لمجموعة العقود بمعدل ثابت؛

 بالفقرتين  (3)
ً
، يتم استخدام 133)ب( و ب59لمجموعات العقود التي تطبق منهج تخصيص أقساط التأمين عملا

 بالفقرة 
ً
للتدفقات النقدية الاسمية التي لا تتباين  36معدلات الخصم المحددة في تاريخ المطالبة المتكبدة عملا

 للعوائد على أي بنود أساس.
ً
 تبعا

)ه(، يجوز للمنشأة 72ب-)ب(72ي تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة من العقود كما هو مبين في الفقرات بلتحديد معدلات الخصم ف 73ب

 بالفقرة 
ً
 عملا

ً
 واحدا

ً
 .22استخدام المتوسط المرجح لمعدلات الخصم خلال فترة صدور العقود في المجموعة والتي لا يمكن أن تتجاوز عاما

 للاحتساب المزدوج أو يجب أن تكون تقديرات معدلات الخصم م 74ب
ً
تسقة مع التقديرات الأخرى المستخدمة لقياس عقود التأمين تجنبا

 السهو؛ ومثال ذلك:

 للعوائد على أي بنود أساس بمعدلات لا تعكس أي تباين من ذلك القبيل؛ )أ(
ً
 أن يتم خصم التدفقات النقدية التي لا تتباين تبعا

 للعوائد على أي بنود أساس مالية يجب أن:أن التدفقات النقدية التي تتباين تبع )ب(
ً
 ا

 يتم خصمها باستخدام معدلات تعكس ذلك التباين؛ أو (1) 

 لأثر ذلك التباين وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه. (2)
ً
 يتم تعديلها تبعا

 ل أثر التضخم؛أن يتم خصم التدفقات النقدية الاسمية )أي تلك التي تشمل أثر التضخم( بمعدلات تشم )ج(

 أن يتم خصم التدفقات النقدية الحقيقية )أي تلك التي تستبعد أثر التضخم( بمعدلات تستبعد أثر التضخم. )د(

 للعوائد على البنود الأساس باستخدام معدلات تعكس ذلك التباين، 74تتطلب الفقرة ب 75ب
ً
)ب( خصم التدفقات النقدية التي تتباين تبعا

 لأ
ً
 ذا صلة بغض النظر عمّا إذا كان أو تعديلها تبعا

ً
ثر ذلك التباين وخصمها بمعدل يعكس التعديل الذي تم إجراؤه. ويعد التباين عاملا

 بسبب أحكام تعاقدية أو بسبب ممارسة المنشأة لسلطة تقديرية، وبغض النظر عمّا إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبنود الأساس.
ً
 ناشئا

 للعوائد على البنود الأساس ذات العوائد المتغيرة، ولكنها تخضع لضمان حد أدنى من العائد، لا إن التدفقات النقدية التي ت 76ب
ً
تباين تبعا

 للعوائد على البنود الأساس، حتى عندما يقل المبلغ المضمون عن العائد المتوقع على البنود الأساس. ومن ثمّ، يجب عل
ً
ى تتباين فقط تبعا

 لأثر ا
ً
لضمان، المعدل الذي يُظهر أثر تباين العوائد على البنود الأساس، حتى عندما يقل المبلغ المضمون عن العائد المنشأة أن تعدل، تبعا

 المتوقع على البنود الأساس.

 للعوائد  17لا يشترط المعيار الدولي للتقرير المالي  77ب
ً
على البنود أن تقوم المنشأة بتقسيم التدفقات النقدية التقديرية إلى تدفقات تتباين تبعا

 لذلك. وإذا لم تقم المنشأة بتقسيم التدفقات النقدية التقديرية بتلك الطريقة، فيجب عليها أن تطبق 
ً
الأساس وأخرى لا تتباين تبعا
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معدلات الخصم الملائمة للتدفقات النقدية التقديرية ككل؛ ومثال ذلك استخدام أساليب النمذجة العشوائية أو أساليب القياس التي لا 

 تأثر بالمخاطر.ت

يجب ألا تشمل معدلات الخصم سوى العوامل ذات الصلة، أي العوامل التي تنشأ عن القيمة الزمنية للنقود وخصائص التدفقات  78ب

النقدية وخصائص سيولة عقود التأمين. وقد لا يكون من الممكن رصد عوامل الخصم تلك مباشرة في السوق. ولذلك، فعندما تكون 

الممكن رصدها لأداة لها نفس الخصائص غير متاحة، أو عندما تكون معدلات السوق الممكن رصدها لأدوات مماثلة معدلات السوق 

، يجب على المنشأة تقدير المعدلات الملائمة. ولا يش
ً
 منفصلا

ً
ترط متاحة لكنها لا تحدد العوامل التي تميز الأداة عن عقود التأمين تحديدا

 استخدام أسلوب تقدير معين لتحديد معدلات الخصم. وعند تطبيق أسلوب التقدير، يجب على المنشأة: 17لي المعيار الدولي للتقرير الما

( وأن تعكس جميع المعلومات المعقولة 44أن تزيد قدر الإمكان من استخدام المدخلات الممكن رصدها )انظر الفقرة ب )أ(

ون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما، على المستويين الخارجي والداخلي والمؤيدة بشأن المتغيرات غير السوقية التي تكون متاحة د

(. وعلى وجه الخصوص، يجب ألا تتناقض معدلات الخصم المستخدمة مع أي بيانات سوقية متاحة وذات 49)انظر الفقرة ب

 صلة، كما يجب ألا تتناقض أي متغيرات غير سوقية مستخدمة مع المتغيرات السوقية الممكن رصدها.

 أن تعكس ظروف السوق الحالية من منظور المشارك في السوق. )ب(

أن تجتهد في تقييم درجة التماثل بين سمات عقود التأمين الجاري قياسها وسمات الأداة المتوفر لها أسعار سوق ممكن  )ج(

 رصدها وأن تعدل تلك الأسعار بحيث تعكس الفروقات بينهما.

 للعوائد على البنود الأساس، يعكس معدل الخصم منحنى العائد بالعملة فيما يخص التدفقات النقدية لعقود  79ب
ً
التأمين التي لا تتباين تبعا

عرِّّض الحامل لمخاطر ائتمانية منعدمة أو ضئيلة، بعد تعديله بما يعكس خصائص سيولة مجموعة عقود التأمين. 
ُ
الملائمة للأدوات التي ت

سيولة مجموعة عقود التأمين وخصائص سيولة الأصول المستخدمة في تحديد  ويجب أن يعكس ذلك التعديل الفرق بين خصائص

 ما يمكن للحامل بيعها بسرعة في أي وقت دون 
ً
منحنى العائد. وتعكس منحنيات العائد الأصول المتداولة في الأسواق النشطة التي عادة

التأمين على أداء مدفوعات قبل وقوع الحوادث المؤمن عليها  تحمل تكاليف كبيرة. وفي المقابل، لا يمكن إجبار المنشأة بموجب بعض عقود

 أو التواريخ المحددة في العقود.

 للعوائد على البنود الأساس، يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات  80ب
ً
وهكذا، ففيما يخص التدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعا

الخالي من المخاطر لإظهار أثر الاختلافات بين خصائص سيولة الأدوات المالية التي  الخصم عن طريق تعديل منحنى العوائد السائلة

 تشكل أساس المعدلات المرصودة في السوق وخصائص سيولة عقود التأمين )نهج تصاعدي(.

ثر معدلات السوق الحالية وكخيار آخر، يجوز للمنشأة أن تحدد معدلات الخصم الملائمة لعقود التأمين بناءً على منحنى عائد يُظهر أ 81ب

للعائد الضمني في قياس القيمة العادلة لمحفظة أصول مرجعية )نهج تنازلي(. ويجب على المنشأة أن تعدل منحنى العائد ذلك لإزالة أي 

 للاختلافات في خصائص السيولة ال
ً
خاصة بعقود عوامل غير ذات صلة بعقود التأمين، غير أنها ليست مطالبة بتعديل منحنى العائد تبعا

 التأمين والمحفظة المرجعية.

 :81عند تقدير منحنى العائد المبين في الفقرة ب 82ب

إذا كانت هناك أسعار سوقية ممكن رصدها في الأسوق النشطة للأصول التي في المحفظة المرجعية، وجب على المنشاة  )أ(

 (.13قرير المالي من المعيار الدولي للت 69استخدام تلك الأسعار )بما يتفق والفقرة 

إذا لم تكن السوق نشطة، وجب على المنشأة تعديل أسعار السوق الممكن رصدها للأصول المماثلة لجعلها قابلة للمقارنة  )ب(

 (.13من المعيار الدولي للتقرير المالي  83بأسعار السوق للأصول الجاري قياسها )بما يتفق والفقرة 

ي في المحفظة المرجعية، وجب على المنشأة تطبيق أسلوب تقدير. وفيما يخص تلك الأصول إذا لم تكن هناك سوق للأصول الت )ج(

 ( يجب على المنشأة:13من المعيار الدولي للتقرير المالي  89)بما يتفق والفقرة 

وضع المدخلات غير الممكن رصدها باستخدام أفضل المعلومات المتاحة في تلك الظروف. وقد تشمل تلك  (1)

، على التقديرات 17البيانات الخاصة بالمنشأة وقد تعوّل المنشأة، في سياق المعيار الدولي للتقرير المالي  المدخلات

 طويلة الأجل أكثر من التقلبات قصيرة الأجل؛
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تعديل تلك البيانات لإظهار أثر جميع المعلومات المتعلقة بافتراضات المشاركين في السوق التي تكون متاحة بشكل  (2)

 .معقول 

عند تعديل منحنى العائد، يجب على المنشأة تعديل معدلات السوق المرصودة في المعاملات الحديثة المتعلقة بالأدوات التي لها خصائص  83ب

 للتحركات في عوامل السوق منذ تاريخ المعاملة، ويجب عليها تعديل معدلات السوق المرصودة لإظهار أثر درجة عدم التشابه 
ً
مشابهة تبعا

اين الأداة الجاري قياسها والأداة الممكن رصد أسعار المعاملات المتعلقة بها. وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية لعقود التأمين التي لا تتببين 

 للعوائد على الأصول في المحفظة المرجعية، فإن تلك التعديلات تشمل:
ً
 تبعا

 للفروقات بين مبلغ التدفقات النقدية للأص )أ(
ً
ول في المحفظة وتوقيتها وعدم التأكد منها ومبلغ التدفقات النقدية التعديل تبعا

 لعقود التأمين وتوقيتها وعدم التأكد منها؛

 استثناء أقساط المخاطر السوقية للمخاطر الائتمانية، التي لا ترتبط إلا بالأصول المتضمنة في المحفظة المرجعية. )ب(

 لعوائد الأصول في المحفظة المرجعية، ينبغي أن يكون من حيث المبدأ، وفيما يخص التدفقات النق 84ب
ً
دية لعقود التأمين التي لا تتباين تبعا

هناك منحنى عوائد غير سائلة وحيد خالٍ من المخاطر يزيل كل حالات عدم التأكد بشأن مبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها. ومع ذلك، 

لي والتصاعدي منحنيات عائد مختلفة، حتى وإن كانت بالعملة نفسها. ويرجع ذلك يمكن من الناحية العملية أن ينتج عن النهجين التناز 

 لخصائص السيولة المختلفة
ً
 إلى المحدودية الملازمة لتقدير التعديلات التي تم القيام بها بموجب كل نهج واحتمال عدم إجراء تعديل تبعا

 في النهج التنازلي. ولا يُشترط على المنشأة مطابقة معدل الخص
ً
 لنهجها المختار بمعدل الخصم الذي كان سيتم تحديده طبقا

ً
م المحدد طبقا

 للنهج الآخر.

 على محفظة الأصول المرجعية المستخدمة في تطبيق الفقرة ب 17لا يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  85ب
ً
. غير أن ثمة تعديلات 81قيودا

تبطة بعقود التأمين عندما يكون لمحفظة الأصول المرجعية خصائص مشابهة. فعلى قليلة ستكون مطلوبة لإزالة العوامل التي ليست مر 

 إجراء تعدي
ً
 للعوائد على البنود الأساس، سيكون مطلوبا

ً
لات سبيل المثال، إذا لم تتباين التدفقات النقدية الناتجة من عقود التأمين تبعا

ات حقوق الملكية. وفيما يتعلق بأدوات الدين، سيكون الهدف هو إزالة أثر أقل إذا استخدمت المنشأة أدوات الدين كنقطة بدء، وليس أدو 

المخاطر الائتمانية وغيرها من العوامل غير ذات الصلة بعقود التأمين من العائد الكلي للسند. وتتمثل إحدى طرق تقدير أثر المخاطر 

 الائتمانية في استخدام سعر السوق الخاص بمشتق ائتماني كنقطة مرجعية.

 (37التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية )الفقرة 

الية يتعلق التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين وليس المخاطر المالية. ويتم إدراج المخاطر الم 86ب

التدفقات النقدية. وتتمثل المخاطر المغطاة بالتعويض  في تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدل الخصم المستخدم لتعديل

ة المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في مخاطر التأمين والمخاطر الأخرى غير المالية مثل مخاطر الإنهاء ومخاطر المصروفات )انظر الفقر 

 (.14ب

يض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه كي تكون محايدة يقيس التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في عقود التأمين التعو  87ب

 بين:

 الوفاء بالتزام له مدى من النواتج المحتملة الناشئة عن المخاطر غير المالية؛ )أ(

 والوفاء بالتزام تنتج عنه تدفقات نقدية ثابتة بنفس القيمة الحالية المتوقعة لعقود التأمين. )ب(

طلوب لتحمل المخاطر غير المالية التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه كي تكون محايدة على سبيل المثال، يقيس التعويض الم

بالمائة أن  50وحدة عملة ومن المحتمل بنسبة  90أن يكون  -بسبب المخاطر غير المالية  -في المائة  50بين الوفاء بالتزام من المحتمل بنسبة 

وحدة عملة. ونتيجة لذلك، ينقل التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية  100ت بواقع وحدة عملة، والوفاء بالتزام ثاب 110يكون 

بلغ المعلومات إلى مستخدمي القوائم المالية حول المبلغ الذي تحتسبه المنشأة نظير عدم التأكد الناش ئ عن المخاطر غير المالية والمحيط بم

 التدفقات النقدية وتوقيتها.

ض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية يُمثل التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه نظير تحمل المخاطر غير حيث إن التعوي 88ب

:
ً
 المالية الناشئة عن المبلغ والتوقيت غير المؤكدين للتدفقات النقدية، فإن هذا التعويض يعكس أيضا
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 التعويض الذي تطلب الحصول عليه نظير تحمل تلك المخاطرة؛درجة منفعة التنوع التي تقوم المنشأة بتضمينها عند تحديد  )أ(

 من النواتج المواتية وغير المواتية بطريقة تعكس درجة تجنب المنشأة للمخاطر. )ب(
ً
 كلا

يتمثل الغرض من التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في قياس أثر عدم التأكد من التدفقات النقدية الناشئة عن عقود  89ب

ثر التأمين، وليس عدم التأكد الناش ئ عن المخاطر المالية. وبناءً عليه، فإن التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية يجب أن يُظهر أ

ية غيلجميع المخاطر غير المالية المرتبطة بعقود التأمين. ولا يجوز أن يُظهر أثر المخاطر التي لا تنشأ عن عقود التأمين، مثل المخاطر التش

 العامة.

يجب إدراج التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية ضمن القياس بطريقة صريحة. ومن الناحية النظرية، يُعد التعويض المطلوب  90ب

 عن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية ومعدلات الخصم التي تعدل تلك التدفقات النقدية. 
ً
لتحمل المخاطر غير المالية مستقلا

 على سبيل المثال بإدراج هذا ويت
ً
عين على المنشأة ألا تقوم باحتساب التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية مرتين كأن تقوم أيضا

التعويض بشكل ضمني عند تحديد تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية أو معدلات الخصم. ويجب ألا تشمل معدلات الخصم 

 بالف
ً
 للمخاطر غير المالية. 120قرة المفصح عنها التزاما

ً
 أي تعديلات ضمنية تبعا

أسلوب )أساليب( التقدير المستخدم لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. ومع  17لا يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  91ب

المالية، يجب أن يحتوي التعويض المطلوب لتحمل  ذلك، ولإظهار التعويض الذي ستطلب المنشأة الحصول عليه نظير تحمل المخاطر غير

 المخاطر غير المالية على الخصائص التالية:

المخاطر قليلة التكرار وعالية الخطورة ستؤدي إلى طلب تعويضات لتحمل المخاطر غير المالية أعلى مما تتطلبه المخاطر كثيرة  )أ(

 التكرار ومنخفضة الخطورة؛

ابهة، ستؤدي العقود ذات المدة الأطول إلى طلب تعويضات لتحمل المخاطر غير المالية أعلى مما فيما يخص المخاطر المتش )ب(

 تتطلبه العقود ذات المدة الأقصر؛

 ستؤدي إلى طلب تعويضات لتحمل المخاطر غير المالية أعلى مما تتطلبه  )ج(
ً
المخاطر التي من المحتمل أن تكون أوسع انتشارا

؛
ً
 المخاطر الأقل انتشارا

 كلما قل ما هو معروف عن التقدير الحالي واتجاهه، زاد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ )د(

بقدر قيام التجارب الفعلية الناشئة بتخفيض درجة عدم التأكد المحيطة بمبلغ التدفقات النقدية وتوقيتها، تقل التعويضات  )ه(

 س صحيح.المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية، والعك

يجب على المنشأة أن تجتهد عند تحديد أسلوب تقدير ملائم للتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية. وعند تطبيق ذلك الاجتهاد،  92ب

 بالمعلومات حتى يتسنى لمستخدمي القوائم المالية قي
ً
 وغنيا

ً
 موجزا

ً
 مراعاة ما إذا كان الأسلوب يوفر إفصاحا

ً
اس أداء يجب على المنشأة أيضا

 خلاف أسلوب مستوى الثقة لتحديد  119المنشأة مقارنة بأداء المنشآت الأخرى. وتشترط الفقرة 
ً
 آخرا

ً
على المنشأة التي تستخدم أسلوبا

فصح عن الأسلوب المستخدم ومستوى الثقة المقابل لنتائج ذلك الأسلوب.
ُ
 التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية أن ت

 (39ي لنقل عقود التأمين وتجميع الأعمال )الفقرة الإثبات الأول

 أو في تجميع أعمال  93ب
ً
عندما تقتني المنشأة عقود تأمين مصدرة أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها في عملية نقل لعقود تأمين لا تشكل عملا

لتحديد مجموعات العقود المقتناة،  24-14قرات ، فعندئذٍ يجب على المنشأة أن تطبق الف3يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 كما لو كانت قد أبرمت العقود في تاريخ المعاملة.

يجب على المنشأة أن تستخدم العوض المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل للأقساط المقبوضة. ويُستثنى من العوض المقبوض أو  94ب

ظير أي أصول والتزامات أخرى مقتناة في نفس المعاملة. ويمثل العوض المقبوض أو المدفوع نظير العقود العوض المقبوض أو المدفوع ن

القيمة العادلة للعقود في ذلك التاريخ. وعند تحديد تلك  3المدفوع في تجميع الأعمال الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 )فيما يتعلق بسمات الطلبات(. 13عيار الدولي للتقرير المالي من الم 47القيمة العادلة، لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة 
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أ، فعند الإثبات 70-69و 59-55ما لم ينطبق منهج تخصيص أقساط التأمين لتحديد الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية الوارد في الفقرات  95ب

 بالفقرة 
ً
 بالفقرة لعقود التأمي 38الأولي يتم احتساب هامش الخدمة التعاقدية عملا

ً
لعقود إعادة التأمين  65ن المقتناة المصدرة وعملا

 المقتناة المحتفظ بها باستخدام العوض المقبوض أو المدفوع نظير العقود كبديل لأقساط التأمين المقبوضة أو المدفوعة في تاريخ الإثبات

 الأولي.

 بالف أ95ب
ً
، وجب على المنشأة إثبات الزيادة في التدفقات النقدية عند الوفاء 47قرة إذا كانت عقود التأمين المقتناة المصدرة غير مجدية، عملا

بالعقود عن العوض المدفوع أو المقبوض كجزء من الشهرة أو المكسب من الشراء بسعر مغرٍ فيما يخص العقود المقتناة في تجميع أعمال 

أو الخسارة فيما يخص العقود المقتناة في عملية نقل. ويجب على ، أو كخسارة ضمن الربح 3يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

لتخصيص التغيرات اللاحقة في  52-49المنشأة إنشاء مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لتلك الزيادة، وتطبيق الفقرات 

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لذلك المكون.

ب، يجب على المنشأة تحديد مكون استرداد 66أ و66ود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تنطبق عليها الفقرتان فيما يخص مجموعة عق ب95ب

 الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ المعاملة عن طريق ضرب:

 يخ المعاملة؛ فيمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساس في تار  )أ(

نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساس التي تتوقع المنشأة في تاريخ المعاملة استردادها من مجموعة عقود إعادة التأمين  )ب(

 المحتفظ بها.

 بالفقرة ب ج95ب
ً
لمكسب من الشراء ب كجزء من الشهرة أو ا95يجب على المنشأة إثبات المبلغ الخاص بمكون استرداد الخسارة والمحدد عملا

، أو كدخل 3بسعر مغرٍ فيما يخص عقود إعادة التأمين المحتفظ بها المقتناة في تجميع أعمال يقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ضمن الربح أو الخسارة فيما يخص العقود المقتناة في عملية نقل.

 بالفقرات  د95ب
ً
لمعاملة بتضمين كل من عقود تأمين غير مجدية مغطاة بمجموعة من عقود إعادة ، قد تقوم المنشأة في تاريخ ا22‒14عملا

التأمين المحتفظ بها وعقود غير مجدية غير مغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في مجموعة غير مجدية لعقود التأمين. 

تخصيص منتظم ومنطقي لتحديد الجزء، في مكون الخسارة ب في تلك الحالات، يجب على المنشأة استخدام أساس 95ولتطبيق الفقرة ب

 لمجموعة عقود التأمين، المتعلق بعقود التأمين المغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين

 أو في تجميع أعمال يقع في نطاق المعيار الدولي للتقرير عندما تقتني المنشأة عقود تأمين مصدرة في عملية نقل لعقود ت ه95ب
ً
أمين لا تشكل عملا

، يجب على المنشأة إثبات أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين بالقيمة العادلة في تاريخ المعاملة فيما يخص 3المالي 

 الحقوق في الحصول على:

عد  )أ(
ُ
 تجديدات لعقود التأمين المثبتة في تاريخ المعاملة؛عقود التأمين المستقبلية التي ت

عقود تأمين مستقبلية، بخلاف تلك المذكورة في البند )أ(، بعد تاريخ المعاملة دون القيام مرة أخرى بدفع التدفقات النقدية  )ب(

باشر إلى محفظة عقود من اقتناء عقود التأمين التي دفعتها بالفعل الأعمال المستحوذ عليها والتي يمكن عزوها بشكل م

 التأمين ذات الصلة.

في تاريخ المعاملة، لا يجوز تضمين مبلغ أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في قياس مجموعة عقود التأمين  و95ب

 بالفقرات ب
ً
 أ.95ب-93المقتناة عملا

التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية لعقود 

 (44)الفقرة 

)ج( تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود 44فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، تتطلب الفقرة  96ب

 للتغيرات، في التدفقات النقدية عند الوفاء، التي تتعلق بالخدمة 
ً
 المستقبلية. وتضم هذه التغيرات:التأمين تبعا
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التعديلات بناءً على واقع التجربة والناشئة عن أقساط التأمين المقبوضة في الفترة المتعلقة بالخدمة المستقبلية، والتدفقات  )أ(

ت النقدية ذات الصلة مثل التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين والضرائب القائمة على الأقساط، مقيسة بمعدلا 

 )ج(.72الخصم المحددة في الفقرة ب

التغيرات في تقديرات القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية، باستثناء تلك المبينة  )ب(

 )ج(.72)أ(، مقيسة بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب97في الفقرة ب

ر كان من المتوقع أن يصبح مستحق الدفع خلال الفترة ومكون الاستثمار الفعلي الذي يصبح الفروقات بين أي مكون استثما )ج(

( مكون الاستثمار الفعلي الذي يصبح 1مستحق الدفع خلال الفترة. ويتم تحديد تلك الفروقات عن طريق المقارنة بين )

في بداية الفترة أن يتم دفعه زائد أي دخل أو ( والمبلغ خلال الفترة الذي كان من المتوقع 2مستحق الدفع خلال الفترة )

 مصروفات لتمويل التأمين فيما يتعلق بذلك المبلغ المتوقع قبل أن يصبح مستحق الدفع.

الفروقات بين أي قرض لحامل الوثيقة يتوقع أن يصبح مستحق السداد خلال الفترة والقرض الفعلي لحامل الوثيقة الذي  )ج أ(

( القرض الفعلي لحامل الوثيقة 1الفترة. ويتم تحديد تلك الفروقات عن طريق المقارنة بين ) يصبح مستحق السداد خلال

( والمبلغ خلال الفترة الذي كان من المتوقع في بداية الفترة أن يتم سداده زائد أي 2الذي يصبح مستحق السداد خلال الفترة )

 توقع قبل أن يصبح مستحق السداد.دخل أو مصروفات لتمويل التأمين فيما يتعلق بذلك المبلغ الم

لزم المنشأة بتقسيم التغير  )د(
ُ
التغيرات في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، والتي تتعلق بالخدمة المستقبلية. ولا ت

يمة الزمنية للنقود ( وأثر الق2( التغير المتعلق بالمخاطر غير المالية )1في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية بين )

 للتغير المتعلق 
ً
والتغيرات فيها. وفي حالة قيام المنشأة بمثل هذا التقسيم، فيجب عليها تعديل هامش الخدمة التعاقدية تبعا

 بمعدلات الخصم المحددة في الفقرة ب
ً
 )ج(.72بالمخاطر غير المالية، مقيسا

 للتغيرات التالية في لا يجوز للمنشأة تعديل هامش الخدمة التعاقدية لمجم 97ب
ً
وعة عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة تبعا

 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود لأنها لا تتعلق بالخدمة المستقبلية:

لمالية. وتشمل هذه أثر القيمة الزمنية للنقود والتغيرات في القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية والتغيرات في المخاطر ا )أ(

 الآثار:

 الأثر، إن وجد، على التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية؛ (1)

، على التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية؛ (2)
ً
 الأثر، إن كان مفصولا

 أثر التغير في معدل الخصم. (3)

 لالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة.التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في ا )ب(

 )أ(.96التعديلات بناءً على واقع التجربة، باستثناء تلك المبينة في الفقرة ب )ج( 

تمنح الأحكام في بعض عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة المنشأة سلطة تقديرية على التدفقات النقدية التي سيتم دفعها  98ب

 بالخدمة المستقبلية، وبالتالي فإنه يعدل هامش لحاملي الوثا
ً
ئق. ويعتبر التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية مرتبطا

الخدمة التعاقدية. وللوقوف على طريقة تحديد التغير في التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية، يجب على المنشأة أن تحدد 

 على أساس معدل فائدة ثابت أو على أساس عند نشأة العقد الأساس 
ً
الذي تتوقع بناءً عليه تحديد تعهدها بموجب العقد؛ كأن يكون مثلا

 لعوائد أصول محددة.
ً
 عوائد تتباين تبعا

عهد )التي لا يجب على المنشأة أن تستخدم ذلك التحديد للتمييز بين أثر التغيرات في الافتراضات المرتبطة بالمخاطر المالية على ذلك الت 99ب

عدل هامش الخدمة التعاقدية( وأثرت التغيرات الخاضعة للسلطة التقديرية الطارئة على ذلك التعهد )التي تعدل هامش الخدمة 
ُ
ت

 التعاقدية(.

 بموجب العقد وما تعتبره سلطة تقديرية، فيجب عليها أن 100ب
ً
تعتبر تعهدها  إذا لم تستطع المنشأة أن تحدد عند نشأة العقد ما تعتبره تعهدا

 هو العائد الضمني في تقدير التدفقات النقدية عند الوفاء عند نشأة العقد، والذي يتم تحديثه لإظهار أثر الافتراضات الحالية المتعلقة

 بالمخاطر المالية.
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التغيرات في المبلغ الدفتري لهامش الخدمة التعاقدية في عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة 

 (45قرة )الف

عد في جوهرها عقود لخدمات تتعلق بالاستثمار وتتعهد المنشأة بموجبها  101ب
ُ
عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة هي عقود تأمين ت

ف بأنها عقود تأمين: عرَّ
ُ
 بتحقيق عائد استثمار قائم على البنود الأساس. وبالتالي، فإنها ت

حامل الوثيقة يشارك في نصيب من مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساس )انظر تحدد الأحكام التعاقدية فيها أن  )أ(

 (؛106، ب105الفقرتين ب

 لنصيب كبير من عوائد القيمة العادلة على البنود الأساس )انظر  )ب(
ً
 مساويا

ً
تتوقع المنشأة فيها أن تدفع لحامل الوثيقة مبلغا

 (؛107الفقرة ب

 للتغير في القيمة العادلة للبنود تتوقع المنشأة فيها أن يتب )ج(
ً
اين جزء كبير من أي تغير في المبالغ المقرر دفعها لحامل الوثيقة تبعا

 (.107الأساس )انظر الفقرة ب

ا باستخدام توقعاتها عند نشأة العقد ولا يجوز له 101يجب على المنشأة أن تقيّم ما إذا كان قد تم استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ب 102ب

 بالفقرة 
ً
 .72أن تعيد تقييم الشروط بعد ذلك، ما لم يتم تعديل العقد، وذلك عملا

في حالة تأثير عقود التأمين في مجموعة ما على التدفقات النقدية لحاملي الوثائق في العقود الموجودة ضمن مجموعات أخرى )انظر  103ب

قد تم استيفاؤها عن طريق النظر في  101شروط الواردة في الفقرة ب(، فيجب على المنشأة تقييم ما إذا كانت ال71ب-67الفقرات ب

 بالفقرات ب
ً
 التي تتوقع المنشأة دفعها لحاملي الوثائق. 70ب-68التدفقات النقدية المحددة عملا

 يكون فيها  101تضمن الشروط الواردة في الفقرة ب 104ب
ً
الواجب على المنشأة تجاه أن تكون عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة عقودا

 حامل الوثيقة عبارة عن صافي:

 الواجب بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساس إلى حامل الوثيقة؛ )أ(

( تخصمه المنشأة من )أ( في مقابل الخدمة المستقبلية التي يقدمها عقد التأمين، 118ب-110ورسم متغير )انظر الفقرات ب )ب(

 من:ويتألف هذا الرسم 

 منه (1)
ً
 مبلغ نصيب المنشأة في القيمة العادلة للبنود الأساس؛ مطروحا

 للعوائد على البنود الأساس. (2)
ً
 التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعا

بالغ المدفوعة لحامل الوثيقة. ومع )أ( من وجود السلطة التقديرية للمنشأة في أن تغير الم101لا يمنع النصيب المشار إليه في الفقرة ب 105ب

 (.2ذلك، يجب أن يكون الربط بالبنود الأساس واجب النفاذ )انظر الفقرة 

)أ( أن تضم أي بنود، مثل محفظة أصول مرجعية أو صافي أصول المنشأة أو 101يمكن لمجموعة البنود الأساس المشار إليها في الفقرة ب 106ب

المنشأة، طالما أنها محددة في العقد بوضوح. ولا يلزم أن تحتفظ المنشأة بمجموعة البنود الأساس  مجموعة فرعية محددة من صافي أصول 

 المحددة. ومع ذلك، يغيب وجود أية مجموعة محددة بوضوح من البنود الأساس عندما:

 يكون بمقدور المنشأة أن تغير البنود الأساس التي تحدد مبلغ واجب المنشأة بأثر رجعي؛ أو )أ(

لا توجد أي بنود أساس محددة، حتى وإن أمكن تزويد حامل الوثيقة بعائد يعكس بوجه عام الأداء الكلي للمنشأة وتوقعاتها،  ()ب

أو الأداء والتوقعات لمجموعة أصول فرعية تحتفظ بها المنشأة. ومن أمثلة ذلك العائد سعر الفائدة المعروضة في وثيقة 

حدد في نهاية الفترة التي تتعلق بها. ففي هذه الحالة، يعكس الواجب تجاه حامل الوثيقة التأمين أو دفعة توزيعات الأرباح ا
ُ
لتي ت

 مبالغ سعر الفائدة المعروضة في الوثيقة أو توزيعات الأرباح التي حددتها المنشأة، ولا يعكس البنود الأساس المحددة.

ن عوائد القيمة العادلة على البنود الأساس إلى حامل الوثيقة وتشترط )ب( أن تتوقع المنشأة دفع نصيب كبير م101تشترط الفقرة ب 107ب

 للتغير في القيمة العادلة 101الفقرة ب
ً
)ج( أن تتوقع المنشأة تباين جزء كبير من أي تغير في المبالغ التي سيتم دفعها إلى حامل الوثيقة تبعا

 للبنود الأساس. يجب على المنشأة:
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 تقدم تفسير لفظ "كبير" في كل )أ(
ً
عد عقودا

ُ
تا الفقرتين في سياق الغرض من عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي ت

المنشأة بموجبها خدمات متعلقة بالاستثمار ويتم تعويضها عن الخدمات من خلال رسم يتم تحديده بالرجوع إلى البنود 

 الأساس؛

 )ج(:101)ب( و ب101تقييم التباين في المبالغ الواردة في الفقرتين ب )ب(

 طوال مدة عقد التأمين؛ (1)

على أساس متوسط مرجح بالاحتمالات للقيمة الحالية، وليس على أساس أفضل أو أسوأ ناتج )انظر الفقرتين  (2)

 (.38، ب37ب

 من عوائد القيمة العادلة على البنود  108ب
ً
 كبيرا

ً
الأساس، مع مراعاة ضمان حد أدنى على سبيل المثال، إذا كانت المنشأة تتوقع أن تدفع نصيبا

 من العائد، فسيكون هناك تصورات:

 للتغيرات في القيمة العادلة للبنود الأساس  )أ(
ً
تتباين فيها التدفقات النقدية، التي تتوقع المنشأة أن تدفعها لحامل الوثيقة، تبعا

 للعو 
ً
ائد على البنود الأساس لا يتجاوزان عائد القيمة لأن العائد المضمون والتدفقات النقدية الأخرى التي لا تتباين تبعا

 العادلة على البنود الأساس؛

 للتغيرات في القيمة العادلة للبنود  )ب(
ً
لا تتباين فيها التدفقات النقدية، التي تتوقع المنشأة أن تدفعها لحامل الوثيقة، تبعا

 للعوائد على البنود الأساس يتجاوزان عائد القيمة الأساس لأن العائد المضمون والتدفقات النقدية الأخرى التي لا تتب
ً
اين تبعا

 العادلة على البنود الأساس.

 بالاحتمالات للقيمة الحالية في كل 101وسوف يعكس تقييم المنشأة للتباين الوارد في الفقرة ب
ً
 مرجحا

ً
)ج( فيما يخص هذا المثال متوسطا

 هذه التصورات.

المصدرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها أن تكون عقود تأمين ذات ميزات مشاركة مباشرة لأغراض المعيار لا يمكن لعقود إعادة التأمين  109ب

 .17الدولي للتقرير المالي 

 ي،فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، يتم تعديل هامش الخدمة التعاقدية لإظهار أثر الطبيعة المتغيرة للرسم. وبالتال 110ب

عالج على النحو الموضح في الفقرات ب 104فإن التغيرات في المبالغ الموضحة في الفقرة ب
ُ
 .114ب-111ت

)أ(( إلى حامل الوثيقة لا ترتبط بالخدمة 104إن التغيرات في الواجب بدفع مبلغ يعادل القيمة العادلة للبنود الأساس )الفقرة ب 111ب

 ية.المستقبلية ولا تعدل هامش الخدمة التعاقد

(( ترتبط بالخدمة المستقبلية وتعدل هامش 1)ب()104إن التغيرات في مبلغ نصيب المنشأة من القيمة العادلة للبنود الأساس )الفقرة ب 112ب

 بالفقرة 
ً
 )ب(.45الخدمة التعاقدية، عملا

 للعوائد عل 113ب
ً
 (( تشمل:2)ب()104ى البنود الأساس )الفقرة بإن التغيرات في التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود التي لا تتباين تبعا

التغيرات في تقديرات التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود بخلاف تلك المحددة في )ب(. ويجب على المنشأة تطبيق الفقرتين  )أ(

التغيرات بالخدمة ، المتسقتين مع عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، لتحديد مدى ارتباط هذه 97وب 96ب

 بالفقرة 
ً
 تعديل هامش الخدمة التعاقدية عملا

ً
)ج(. ويتم قياس جميع التعديلات باستخدام معدلات 45المستقبلية وأيضا

 الخصم الحالية.

تبط هذه التغير في أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية غير الناشئة عن البنود الأساس؛ مثل أثر الضمانات المالية. وتر  )ب(

 بالفقرة 
ً
 .115)ج(، إلا بقدر انطباق الفقرة ب45التغيرات بالخدمة المستقبلية وتعدل هامش الخدمة التعاقدية، عملا

كل على حدة. وإنما يمكن  113و ب 112لا يُطلب من المنشأة تحديد تعديلات هامش الخدمة التعاقدية المطلوبة بموجب الفقرتين ب 114ب

 التعديلات أو جميعها.تحديد مبلغ مجمع لبعض 
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 تقليص المخاطر

، أن تختار عدم إثبات التغير في هامش الخدمة التعاقدية لإظهار بعض 116يجوز للمنشأة، في حالة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة ب 115ب

 أو كل التغيرات في أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية على:

( إذا قامت المنشأة بتقليص أثر المخاطر المالية على ذلك المبلغ 112البنود الأساس )انظر الفقرة بمبلغ نصيب المنشأة من  )أ(

 باستخدام مشتقات أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها؛

 )ب( إذا قامت المنشأة بتقليص أثر المخاطر المالية على تلك113التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود الموضحة في الفقرة ب )ب(

التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود باستخدام مشتقات أو أدوات مالية غير مشتقة مقيسة بالقيمة العادلة من خلال 

 الربح أو الخسارة أو عقود إعادة تأمين محتفظ بها.

 للفقرة ب 116ب
ً
 لإدارة المخاطر واستراتيجية لتقليص المخا115تطبيقا

ً
طر المالية على النحو الموضح ، يجب أن يكون للمنشأة هدف موثق سلفا

 . وأثناء تطبيق ذلك الهدف وتلك الاستراتيجية:115في الفقرة ب

تحدث مقاصة اقتصادية بين عقود التأمين والمشتقة، أو الأداة المالية غير المشتقة المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح  )أ(

 أو الخسارة، أو عقد إعادة التأمين المحتفظ به )أي أن 
ً
قيم عقود التأمين وتلك العناصر التي تعمل على تقليص المخاطر عادة

ما تتحرك في اتجاهين متقابلين لأنهما يستجيبان بطريقة متشابهة للتغيرات في المخاطر الجاري تقليصها(. ولا يجوز للمنشأة أن 

 تأخذ في الحسبان فروقات القياس المحاسبية عند تقييم المقاصة الاقتصادية.

  تغلب المخاطر الائتمانية على المقاصة الاقتصادية.لا )ب(

بطريقة متسقة في كل فترة  115يجب على المنشأة أن تحدد التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في المجموعة التي تنطبق عليها الفقرة ب 117ب

 تقرير.

أدوات مالية غير مشتقة مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو إذا قامت المنشأة بتقليص أثر المخاطر المالية باستخدام مشتقات أو  أ117ب

ضمن الربح أو  115الخسارة، فيجب عليها إدراج مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين خلال الفترة الناش ئ عن تطبيق الفقرة ب

تفظ بها، فيجب عليها أن تطبق نفس السياسة الخسارة. وإذا قامت المنشأة بتقليص أثر المخاطر المالية باستخدام عقود إعادة تأمين مح

 بالفقرتين 
ً
لعرض مبلغ دخل أو مصروفات تمويل التأمين  90و 88المحاسبية التي تطبقها على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها عملا

 .115الناش ئ عن تطبيق الفقرة ب

المنشأة، في تلك الحالة وحدها دون غيرها، التوقف عن تطبيق  ، فيجب على116إذا انتفى الوفاء بأي من الشروط الواردة في الفقرة ب 118ب

 للتغيرات التي تم إثباتها في السابق ضمن الربح أو الخسارة. 115الفقرة ب
ً
 من ذلك التاريخ. ولا يجوز للمنشأة إجراء أي تعديل تبعا

ً
 اعتبارا

 إثبات هامش الخدمة التعاقدية ضمن الربح أو الخسارة

غ هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين ضمن الربح أو الخسارة في كل فترة لإظهار أثر خدمات عقد التأمين يتم إثبات مبل 119ب

 )ه((. ويتم تحديد المبلغ عن طريق:66)ه( و45)ه( و44المقدمة بموجب مجموعة عقود التأمين في تلك الفترة )انظر الفقرات 

مثل عدد وحدات التغطية في المجموعة مقدار خدمات عقد التأمين المقدمة بموجب تحديد وحدات التغطية في المجموعة. وي )أ(

 العقود في المجموعة، والتي يتم تحديدها عن طريق مراعاة كمية المنافع المقدمة بموجب كل عقد وفترة تغطيته المتوقعة.

ربح أو الخسارة لتعكس خدمات عقد التأمين تخصيص هامش الخدمة التعاقدية في نهاية الفترة )قبل إثبات أي مبالغ ضمن ال )ب(

 المقدمة في الفترة( بالتساوي لكل وحدة تغطية مقدمة في الفترة الحالية ومتوقع تقديمها في المستقبل.

 إثبات المبلغ المخصص لوحدات التغطية المقدمة خلال الفترة، ضمن الربح أو الخسارة. )ج(

 للفقرة ب أ119ب
ً
مة عائد الاستثمار أو الخدمة المتعلقة بالاستثمار في أو قبل تاريخ دفع جميع المبالغ المستحقة ، تنتهي فترة خد119تطبيقا

نة في ا ضمَّ
ُ
دفع لحاملي الوثائق المستقبليين والم

ُ
لتدفقات لحاملي الوثائق الحاليين فيما يتعلق بتلك الخدمات، دون النظر إلى المبالغ التي ت

 
ً
 .68بالفقرة بالنقدية عند الوفاء بالعقود عملا
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 قد توفر عقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة خدمة عائد الاستثمار في الحالات الآتية وحدها دون غيرها: ب119ب

 إذا كان هناك مكون استثمار موجود، أو إذا كان لحامل الوثيقة الحق في سحب مبلغ؛ )أ(

بلغ الذي يحق لحامل الوثيقة سحبه، سيتضمن عائد استثمار )عائد إذا كانت المنشأة تتوقع أن مكون الاستثمار، أو الم )ب(

 الاستثمار يمكن أن يكون أقل من صفر، على سبيل المثال، في بيئة تطبق معدل فائدة بالسالب(؛

 إذا كانت المنشأة تتوقع تنفيذ نشاط استثماري لتحقيق ذلك العائد الاستثماري. )ج(

أ، 66ثبات استرداد الخسائر على عقود التأمين الأساس )الفقرتان إ -عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 

 ب(66

برم عقد إعادة التأمين المحتفظ به في نفس وقت إثبات عقود التأمين الأساس غير المجدية أو قبل ذلك.66لا تنطبق الفقرة  ج119ب
ُ
 أ إلا إذا أ

 للفقرة  د119ب
ً
امش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والدخل أ، يجب على المنشأة تحديد التعديل على ه66تطبيقا

 الناتج عن ذلك عن طريق ضرب:

 الخسارة المثبتة على عقود التأمين الأساس؛ في )أ(

 نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساس التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. )ب(

 بالفقرات  ه119ب
ً
، قد تقوم المنشأة بتضمين كل من عقود تأمين غير مجدية مغطاة بمجموعة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 22‒14عملا

وعقود تأمين غير مجدية غير مغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في مجموعة غير مجدية لعقود التأمين. ولتطبيق 

أ في تلك الحالات، يجب على المنشأة تطبيق طريقة تخصيص منتظمة ومنطقية لتحديد الجزء، من 66( والفقرة 2( و)1)ج()66الفقرتين 

 الخسائر المثبتة على مجموعة عقود التأمين، المتعلق بعقود التأمين المغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 بالفقرة  بعد قيام المنشأة بإنشاء مكون لاسترداد و119ب
ً
ب، يجب عليها تعديل ذلك المكون لإظهار أثر التغيرات في مكون الخسارة 66الخسارة عملا

(. ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الدفتري لمكون استرداد الخسارة 52–50الخاص بمجموعة عقود التأمين الأساس غير المجدية )انظر الفقرات 

خاص بمجموعة عقود التأمين الأساس غير المجدية، الذي تتوقع المنشأة استرداده من الجزء، من المبلغ الدفتري لمكون الخسارة ال

 مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 (85و 83إيراد التأمين )الفقرتان 

 شأة:يمثل إيراد التأمين الإجمالي لمجموعة عقود التأمين العوض مقابل العقود، أي مبلغ أقساط التأمين المدفوعة للمن 120ب

 لأي أثر تمويلي؛ )أ(
ً
 تبعا

ً
 معدلا

 ومستثنى منه أي مكونات استثمار. )ب(

أن يقوم مبلغ إيراد التأمين المثبت خلال الفترة بالتعبير عن نقل الخدمات المتعهد بها بمبلغ يعكس العوض الذي تتوقع  83تتطلب الفقرة  121ب

يم تلك الخدمات. ويغطي إجمالي العوض الخاص بمجموعة العقود المبالغ المنشأة أن يكون لها الحق في الحصول عليه في مقابل تقد

 التالية:

 المبالغ المرتبطة بتقديم الخدمات، وتشمل: )أ(

مصروفات خدمات التأمين، باستثناء أي مبالغ تتعلق بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية الوارد في  (1)

 سارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية؛( وأي مبالغ مخصصة لمكون الخ2البند )

 المبالغ المتعلقة بضريبة الدخل والتي يتم تحميلها بشكل خاص على حامل الوثيقة؛ أ(1)

التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، باستثناء أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق  (2)

 بالتغطية المتبقية؛
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 الخدمة التعاقدية. هامش (3)

 المبالغ المرتبطة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين. )ب(

د إيراد التأمين للفترة والمتعلق بالمبالغ المبينة في الفقرة ب 122ب د إيراد التأمين 124وب 123)أ( على النحو الموضح في الفقرتين ب121يُحدَّ . ويُحدَّ

 .125)ب( على النحو الموضح في الفقرة ب121في الفقرة ب للفترة والمتعلق بالمبالغ المبينة

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي  123ب
ً
ثبت الإيراد. 15عملا

ُ
لغي إثبات واجب الأداء لتلك الخدمات وت

ُ
، فعندما تقوم المنشأة بتقديم خدمات، فإنها ت

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
قوم منشأة بتقديم خدمات في فترة ما، فإنها تخفض الالتزام المتعلق ، فعندما ت17وعلى نحو متسق، وعملا

ثبت إيراد التأمين. ويُستثنى من التخفيض في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية الذي ينشأ ع
ُ
نه إيراد بالتغطية المتبقية للخدمات المقدمة وت

 ع تغطيتها بالعوض الذي تحصل عليه المنشأة. وتتمثل تلك التغيرات في:التأمين التغيراتُ في الالتزام التي لا ترتبط بالخدمات المتوق

 التغيرات التي لا ترتبط بالخدمات المقدمة في الفترة، مثل: )أ(

 التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية الداخلة من أقساط التأمين المقبوضة؛ (1)

 التغيرات التي ترتبط بمكونات الاستثمار في الفترة؛ (2)

 التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية من القروض المقدمة لحاملي الوثائق؛ أ(2)

التغيرات التي ترتبط بالضرائب المستندة إلى المعاملات والمحصلة نيابة عن الغير )مثل ضرائب أقساط التأمين  (3)

 )ط((؛65وضرائب القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات( انظر الفقرة ب

 مصروفات تمويل التأمين؛دخل أو  (4)

 (؛125التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ب (5)

 إلغاء إثبات الالتزامات المنقولة إلى الغير. (6)

التغيرات التي ترتبط بالخدمات، لكن لا تتوقع المنشأة أن تحصل على عوض مقابلها، أي الزيادات والانخفاضات في مكون  )ب(

 (.52-47لتزام المتعلق بالتغطية المتبقية )انظر الفقرات الخسارة للا

بقدر قيام المنشأة بإلغاء إثبات أصل خاص بتدفقات نقدية خلاف التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين في تاريخ الإثبات الأولي  أ123ب

 د ومصروفات تأمين للمبلغ الملغى إثباته في ذلك التاريخ.أ(، يجب عليها إثبات إيرا66( وب2)ج()38لمجموعة عقود التأمين )انظر الفقرتين 

 تحليل إيراد التأمين للفترة على أنه إجمالي التغيرات في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية خلال الفترة  124ب
ً
والذي يتعلق وبناءً عليه، يمكن أيضا

 التغيرات في: بالخدمات التي تتوقع المنشأة أن تحصل على عوض عنها. وتتمثل تلك

 مصروفات خدمات التأمين المتكبدة خلال الفترة )مقيسة بالمبالغ المتوقعة في بداية الفترة(، باستثناء: )أ(

 بالفقرة  (1)
ً
 )أ(؛51المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا

 دفعات سداد مكونات الاستثمار؛ (2)

ترتبط بالضرائب المستندة إلى المعاملات والمحصلة نيابة عن الغير )مثل ضرائب أقساط التأمين  المبالغ التي (3)

 ((؛1)65وضرائب القيمة المضافة وضرائب السلع والخدمات( انظر الفقرة ب

 (؛125مصروفات اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ب (4)

 غير المالية )انظر )ب((.المبلغ المتعلق بالتعويض المطلوب لتحمل المخاطر  (5)

 التغير في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، باستثناء ما يلي: )ب(

 بالفقرة  (1)
ً
 ؛87التغيرات المتضمنة في دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملا

 بالف (2)
ً
 )ج(؛45)ج( و44قرتين التغيرات التي تعدل هامش الخدمة التعاقدية لأنها ترتبط بالخدمة المستقبلية عملا

 بالفقرة  (3)
ً
 )ب(.51المبالغ المخصصة لمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية عملا
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 بالفقرتين  )ج(
ً
 )ه(.45)ه( و44مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة في الفترة، عملا

 لمقبوضات أقساط التأمين بخلاف تلك المبالغ الأخرى، إن وجدت، على سبيل المثا )د(
ً
ل، التعديلات بناءً على واقع التجربة تبعا

 )أ((.96المتعلقة بالخدمة المستقبلية )انظر الفقرة ب

يجب على المنشأة أن تحدد إيراد التأمين المرتبط بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين عن طريق تخصيص جزء من الأقساط  125ب

استرداد تلك التدفقات النقدية لكل فترة تقرير بطريقة منتظمة على أساس مرور الوقت. ويجب على المنشأة أن تثبت نفس المتعلقة ب

 المبلغ كمصروفات خدمات تأمين.

ت ، يكون إيراد التأمين للفترة هو مبلغ مقبوضا58-55عندما تقوم منشأة بتطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين الوارد في الفقرات  126ب

أقساط التأمين المتوقعة )باستثناء أي مكون استثمار ومع تعديل المبلغ لإظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وأثر المخاطر المالية، عند 

 بالفقرة 
ً
( المخصصة للفترة. ويجب على المنشأة تخصيص مقبوضات أقساط التأمين المتوقعة لكل فترة خاصة 56الانطباق، عملا

 ن:بخدمات عقد التأمي

 على أساس مرور الوقت؛ لكن )أ(

 عن مرور الوقت، فيكون التخصيص على  )ب(
ً
 كبيرا

ً
إذا كان النمط المتوقع للإبراء من المخاطر أثناء فترة التغطية يختلف اختلافا

 أساس التوقيت المتوقع لمصروفات خدمات التأمين المتكبدة.

 )ب( حسب الضرورة إذا تغيرت الوقائع والظروف.126)أ( وب126فقرتين بيجب على المنشأة تغيير أساس التخصيص فيما بين ال 127ب

 (92-87دخل أو مصروفات تمويل التأمين )الفقرات 

من المنشأة أن تدرج ضمن دخل أو مصروفات تمويل التأمين أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية والتغيرات  87تتطلب الفقرة  128ب

 ، فإن:17الدولي للتقرير المالي  فيهما. ولأغراض المعيار

الافتراضات المتعلقة بالتضخم بناءً على مؤشر أسعار أو معدلات أو بناءً على أسعار أصول ذات عوائد مرتبطة بالتضخم هي  )أ(

 افتراضات مرتبطة بالمخاطر المالية؛

 سعار ليست افتراضات مرتبطة بالمخاطر المالية؛الافتراضات المتعلقة بالتضخم بناءً على توقع المنشأة لتغيرات معينة في الأ  )ب(

عد تغيرات  )ج(
ُ
التغيرات في قياس مجموعة عقود التأمين بسبب التغيرات في قيمة البنود الأساس )عدا الإضافات والمسحوبات( ت

 ناشئة عن أثر القيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالية والتغيرات فيهما.

 ضمن سياساتها المحاسبية بشأن ما إذا كانت ستقوم بتقسيم دخل أو مصروفات تمويل أ 89و 88تشترط الفقرتان  129ب
ً
ن تتخذ المنشأة خيارا

ويجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية التي تختارها على محافظ  التأمين للفترة بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

 بالفقرة وعند تقييم السياسة المح عقود التأمين.
ً
"أساس  8من المعيار الدولي للمحاسبة  13اسبية المناسبة لمحفظة عقود التأمين، عملا

إعداد القوائم المالية"، يجب على المنشأة أن تراعي فيما يخص كل محفظة الأصول التي تحتفظ بها المنشأة وطريقة محاسبتها عن تلك 

 4الأصول.

 يتم تحديده عن طريق تطبيق تخصيص منتظم )ب(، يجب 88في حالة انطباق الفقرة  130ب
ً
على المنشأة أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة مبلغا

 
ً
لإجمالي دخل أو مصروفات التمويل المتوقع طوال مدة مجموعة عقود التأمين. وفي هذا السياق، يُقصد بالتخصيص المنتظم تخصيصا

 ين طوال مدة المجموعة، والذي:لإجمالي دخل أو مصروف التمويل المتوقع لمجموعة عقود التأم

                                                 
. وقد كان نص الفقرة 18تطبق المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي  . ويتم تطبيق هذا التعديل عندما18تم تعديل الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي  4

 بالفقرة  ... 129بقبل التعديل كما يلي: "
ً
"السياسات  8من المعيار الدولي للمحاسبة  13وعند تقييم السياسة المحاسبية المناسبة لمحفظة عقود التأمين، عملا

والأخطاء"، يجب على المنشأة أن تراعي فيما يخص كل محفظة الأصول التي تحتفظ بها المنشأة وطريقة محاسبتها عن المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية 

 ".تلك الأصول 
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 على خصائص العقود، دون الرجوع إلى العوامل التي لا تؤثر على التدفقات النقدية المتوقع أن تنشأ بموجب  )أ(
ً
يكون قائما

 على العوائد المثبتة المتوقعة على 
ً
العقود. فعلى سبيل المثال، لا يجوز أن يكون تخصيص دخل أو مصروفات التمويل قائما

 صول إذا كانت تلك العوائد المثبتة المتوقعة لا تؤثر على التدفقات النقدية للعقود التي في المجموعة.الأ 

تنتج عنه المبالغ المثبتة ضمن الدخل الشامل الآخر طوال مدة مجموعة العقود ومجموعها صفر. ويكون المبلغ التراكمي المثبت  )ب(

ق بين المبلغ الدفتري لمجموعة العقود والمبلغ الذي ستُقاس به المجموعة عند ضمن الدخل الشامل الآخر في أي تاريخ هو الفر 

 تطبيق التخصيص المنتظم.

فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي لا يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بمخاطرها المالية أثر جوهري على المبالغ المدفوعة  131ب

 (.1)ه()72المنتظم باستخدام معدلات الخصم المحددة في الفقرة بلحامل الوثيقة، يتم تحديد التخصيص 

فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي يكون للتغيرات في الافتراضات المرتبطة بمخاطرها المالية أثر جوهري على المبالغ المدفوعة  132ب

 لحاملي الوثائق:

عن تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية بإحدى الطرق يمكن تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ  )أ(

 التالية:

باستخدام معدل يخصص المتبقي من دخل أو مصروف التمويل المتوقع المنقح على مدار المدة المتبقية لمجموعة  (1)

 العقود بمعدل ثابت؛ أو

المبالغ المستحقة لحاملي الوثائق  فيما يخص العقود التي تستخدم سعر فائدة معروضة في وثيقة التأمين لتحديد (2)

قيد للحساب خلال الفترات  -
ُ
باستخدام تخصيص قائم على المبالغ المقيدة للحساب خلال الفترة والمتوقع أن ت

 المستقبلية.

يتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، إذا ما تم  )ب(

 بالفقرة ف
ً
، باستخدام تخصيص متسق 81صله عن التغيرات الأخرى في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية عملا

 مع ذلك المستخدم لتخصيص دخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن التدفقات النقدية المستقبلية.

 مة التعاقدية:يتم تحديد تخصيص منتظم لدخل أو مصروف التمويل الناش ئ عن هامش الخد )ج(

 )ب(؛72في عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، باستخدام معدلات الخصم المحددة في الفقرة ب (1)

في عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة، باستخدام تخصيص متسق مع ذلك المستخدم لتخصيص دخل  (2)

 المستقبلية. أو مصروف التمويل الناش ئ عن التدفقات النقدية

، قد يُطلب من المنشأة، أو قد تختار هي، خصم 59-53عند تطبيق منهج تخصيص أقساط التأمين على عقود التأمين المبينة في الفقرات  133ب

 
ً
 الالتزام المتعلق بالمطالبات المتكبدة. وفي مثل تلك الحالات، يجوز للمنشأة أن تختار تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملا

المنشأة هذا الخيار، وجب عليها أن تحدد دخل أو مصروفات تمويل التأمين ضمن الربح أو الخسارة  وإذا اتخذت)ب(. 88بالفقرة 

 (.3)ه()72باستخدام معدل الخصم المحدد في الفقرة ب

س لعقود التأمين ذات ميزات المشاركة أو لأنها مطالبة بذلك، بالبنود الأساحسب خيارها إذا كانت المنشأة تحتفظ،  89تنطبق الفقرة  134ب

 بالفقرة 
ً
درج ضمن الربح أو الخسارة 89المباشرة. وإذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين عملا

ُ
)ب(، وجب عليها أن ت

 الدخل أو المصروفات المدرجين ضمن الربح أو الخسارة للبنو 
ً
د الأساس، مما يجعل صافي المصروفات أو الدخل اللذين يطابقان تماما

.
ً
 البنود المعروضة بشكل منفصل صفرا

في بعض الفترات دون غيرها بسبب حدوث تغير فيما إذا كانت تحتفظ  89الفقرة في المحاسبية  ةالسياسلخيار قد تكون المنشأة مؤهلة  135ب

إلى  88تاح للمنشأة يتغير من ذلك الموضح في الفقرة المحاسبية الم ةالسياس خياربالبنود الأساس. وإذا حدث تغير من ذلك القبيل، فإن 

)ب( 88، أو العكس بالعكس. وبالتالي، فقد تغير المنشأة سياستها المحاسبية فيما بين تلك الموضحة في الفقرة 89ذلك الموضح في الفقرة 

 ل ذلك التغيير، يجب على المنشأة:)ب(. وعند القيام بمث89وتلك الموضحة في الفقرة 
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درج المبلغ المتراكم الذي سبق إدراجه ضمن الدخل الشامل الآخر قبل تاريخ التغيير، على أنه تعديل لإعادة التصنيف، أ )أ(
ُ
ن ت

  ضمن الربح أو الخسارة في فترة التغيير وفي الفترات المستقبلية، على النحو التالي:

لمنشأة أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة المبلغ يجب على ا  -)ب( 88إذا كانت المنشأة قد طبقت في السابق الفقرة  (1)

المتراكم المدرج ضمن الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو كانت المنشأة تستمر في تطبيق المنهج الوارد في 

 )ب( بناءً على الافتراضات المنطبقة مباشرة قبل التغيير؛88الفقرة 

يجب على المنشأة أن تدرج ضمن الربح أو الخسارة المبلغ  -)ب( 89إذا كانت المنشأة قد طبقت في السابق الفقرة  (2)

المتراكم المدرج ضمن الدخل الشامل الآخر قبل التغيير كما لو كانت المنشأة تستمر في تطبيق المنهج الوارد في 

 )ب( بناءً على الافتراضات المنطبقة مباشرة قبل التغيير.89الفقرة 

عيد عرض المعلومات الم )ب(
ُ
 قارنة للفترات السابقة.ألا ت

)أ(، لا يجوز للمنشأة إعادة احتساب المبلغ المتراكم الذي سبق إدراجه ضمن الدخل الشامل الآخر كما لو كان 135عند تطبيق الفقرة ب 136ب

؛ كما لا يجوز تحديث الافتراضات المستخدمة لإعادة التصنيف في الفترات المستقبلية ب
ً
 دائما

ً
 عد تاريخ التغيير.التقسيم الجديد مطبقا

 أثر التقديرات المحاسبية التي تم إجراؤها في القوائم المالية الأولية

 بالمعيار الدولي للمحاسبة  137ب
ً
 اتهاسياساتخاذ خيار ضمن ، فيجب عليها "التقرير المالي الأولي" 34إذا أعدت المنشأة قوائم مالية أولية عملا

معالجة التقديرات المحاسبية التي تم إجراؤها في القوائم المالية الأولية السابقة عندما تطبق المعيار حاسبية بشأن ما إذا كانت ستغير الم

في القوائم المالية الأولية اللاحقة وفي فترة التقرير السنوية. ويجب على المنشأة أن تطبق السياسة المحاسبية التي  17الدولي للتقرير المالي 

 عقود التأمين التي تصدرها ومجموعات عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها.تختارها على جميع مجموعات 
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 الملحق ج

 تاريخ السريان والتحول 

 لا يتجزأ من المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
عد هذا الملحق جزءا  "عقود التأمين". 17يُ

 تاريخ السريان

أو بعد ذلك التاريخ. وإذا  2023يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  17ي للتقرير المالي يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدول 1ج

لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. ويُسمح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي  17طبقت المنشأة المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .17"الأدوات المالية" في أو قبل تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  9ي تطبق المعيار الدولي للتقرير المال

 فإن: 33ج-3وج 1لأغراض متطلبات التحول الواردة في الفقرات ج 2ج

بق فيها المنشأة لأول مرة المعيار الدولي للتقري )أ(
ُ
 ؛17ر المالي تاريخ التطبيق الأولي هو بداية فترة التقرير السنوية التي تط

 تاريخ التحول هو بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي. )ب(

 - 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17"التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي بعنوان  2021أضاف التعديل الصادر في ديسمبر  أ2ج

أ أن 33ه والفقرة ج28ج-أ28أ. ويجب على المنشأة التي تختار تطبيق الفقرات ج33ه والفقرة ج28ج-أ28الفقرات ج المعلومات المقارنة"

 .17تطبق هذه الفقرات عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ل المعيار الدولي للتقرير المالي  ب2ج  .129وب 103و 96و 91، الفقرات 2024ر في أبريل "العرض والإفصاح في القوائم المالية"، الصاد 18عدَّ

 18.5ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 التحول 

، أو ما لم تنطبق الفقرة ج 3ج
ً
جعي، بأثر ر  17أ، يجب على المنشأة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 5ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا

 باستثناء ما يلي:

"السياسات  8)و( من المعيار الدولي للمحاسبة 28لا يُطلب من المنشأة عرض المعلومات الكمية المطلوبة بموجب الفقرة  )أ(

فيما يخص  19)و( من المعيار الدولي للتقرير المالي 178أو الفقرة  6المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء"،

 "المنشآت التابعة التي لا تخضع للمساءلة العامة: الإفصاحات"؛ 19شآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي المن

للفترات التي تسبق تاريخ التحول. ويجوز للمنشأة تطبيق الخيار الوارد  115لا يجوز للمنشأة تطبيق الخيار الوارد في الفقرة ب )ب(

ي تاريخ التحول أو بعده إذا قامت بتعيين علاقات تقليص المخاطر في تاريخ تطبيقها للخيار أو بأثر مستقبلي ف 115في الفقرة ب

 قبله.

  بأثر رجعي، يجب على المنشأة القيام بما يلي في تاريخ التحول: 17لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  4ج

؛ 17كان المعيار الدولي للتقرير المالي تحديد كل مجموعة من عقود التأمين وإثباتها وقياسها كما لو  )أ(
ً
 دائما

ً
 مطبقا

تحديد أي أصول خاصة بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين، وإثباتها وقياسها، كما لو كان المعيار الدولي للتقرير  )أأ(

 )باستثناء عدم مطالبة المنشأة بتقييم إمكانية الاسترداد على النح 17المالي 
ً
 دائما

ً
ه قبل 28و المنصوص عليه في الفقرة مطبقا

 تاريخ التحول(؛

                                                 
 .18تم إضافة هذه الفقرة نتيجة لإصدار المعيار الدولي للتقرير المالي   5
، غير المجلس اسم المعيار الدولي 2024"العرض والإفصاح في القوائم المالية" في أبريل  18عندما أصدر مجلس المعايير الدولية للمحاسبة المعيار الدولي للتقرير المالي  6

 إلى "أساس إعداد القوائم المالية".  8للمحاسبة 



 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 693 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

؛ 17إلغاء إثبات أي أرصدة قائمة ما كانت لتوجد فيما لو كان المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(
ً
 دائما

ً
 مطبقا

 إثبات أي فرق صافٍ في حقوق الملكية ناتج عن التطبيق. )ج(

 للمنشأة تطبيق الفقرة 5ج
ً
 عمليا

ً
 من تطبيق  3ج إذا لم يكن ممكنا

ً
لمجموعة من عقود التأمين، فيجب عليها تطبيق المنهجين التاليين بدلا

 )أ(:4الفقرة ج

 )أ(؛ أو6أ، مع مراعاة الفقرة ج19ج-6المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج )أ(

 ب.24ج-20منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرات ج )ب(

ب لمجموعة عقود التأمين 24ج-20للمنشأة اختيار تطبيق منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرات ج ، يجوز 5بغض النظر عن الفقرة ج أ5ج

بأثر رجعي، في الحالتين الآتيتين وحدهما دون  17ذات ميزات المشاركة المباشرة التي يمكنها أن تطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي 

 غيرهما:

على مجموعة عقود التأمين بأثر مستقبلي من تاريخ  115خيار تقليص المخاطر الوارد في الفقرة ب إذا اختارت المنشأة تطبيق )أ(

 التحول؛

إذا كانت المنشأة قد استخدمت مشتقات أو أدوات مالية غير مشتقة مقيسة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة أو  )ب(

لية الناشئة عن مجموعة عقود التأمين، على النحو المحدد في الفقرة عقود إعادة تأمين محتفظ بها لتقليص المخاطر الما

 ، قبل تاريخ التحول.115ب

 للمنشأة تطبيق الفقرة ج ب5ج
ً
 عمليا

ً
)أأ( لأصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين، فيجب على المنشأة 4إذا لم يكن ممكنا

 لتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين:تطبيق المنهجين التاليين لقياس الأصل الخاص با

 )أ(؛ أو6أ، مع مراعاة الفقرة ج17د والفقرة ج14ج-ب14المنهج الرجعي المعدل الوارد في الفقرات ج )أ(

 ب.24أ وج24منهج القيمة العادلة الوارد في الفقرتين ج )ب(

 المنهج الرجعي المعدل

يجة ممكنة للتطبيق بأثر رجعي باستخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة التي تكون متاحة يهدف المنهج الرجعي المعدل إلى تحقيق أقرب نت 6ج

 بدون تكلفة أو جهد لا مبرر لهما. وبناءً عليه، يجب على المنشأة القيام بما يلي عند تطبيق هذا المنهج:

المعلومات المعقولة والمؤيدة اللازمة لتطبيق استخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة. وإذا لم تتمكن المنشأة من الحصول على  )أ(

 المنهج الرجعي المعدل، فيجب عليها تطبيق منهج القيمة العادلة.

تحقيق أقص ى استخدام ممكن للمعلومات التي كان سيتم استخدامها في تطبيق المنهج الرجعي بالكامل، غير أنه لا يلزمها أن  )ب(

 ة أو جهد لا مبرر لهما.تستخدم سوى المعلومات المتاحة بدون تكلف

 أ على التعديلات المسموح بإجرائها على التطبيق بأثر رجعي في المجالات التالية:19ج-9تنص الفقرات ج 7ج

 تقييمات عقود التأمين أو مجموعات عقود التأمين التي كانت ستتم في تاريخ النشأة أو الإثبات الأولي؛ )أ(

 التعاقدية أو مكون الخسارة لعقود التأمين بدون ميزات المشاركة المباشرة؛المبالغ المرتبطة بهامش الخدمة  )ب(

 المبالغ المرتبطة بهامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة لعقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة؛ )ج(

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين. )د(

أ فقط إلى الحد الذي لا تتوفر 19ج-9نشأة باستخدام كل تعديل وارد في الفقرات جبغية تحقيق هدف المنهج الرجعي المعدل، يُسمح للم 8ج

 فيه لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق المنهج الرجعي.
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 التقييمات عند النشأة أو الإثبات الأولي

 لمعلومات المتاحة في تاريخ التحول:، يجب على المنشأة تحديد الأمور التالية باستخدام ا8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 9ج

 بالفقرات  )أ(
ً
 ؛24-14كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين، عملا

 بالفقرات ب )ب(
ً
 ؛109ب-101ما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد التأمين ذي ميزات المشاركة المباشرة، عملا

التقديرية فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، طريقة تحديد التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة  )ج(

 بالفقرات ب
ً
 ؛100ب-98عملا

ما إذا كان عقد الاستثمار يستوفي تعريف عقد الاستثمار ذي ميزات المشاركة الاختيارية الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي  )د(

 بالفقرة 17للتقرير المالي 
ً
 .71، عملا

، يجب على المنشأة تصنيف الالتزام بتسوية المطالبات التي تم تكبدها قبل اقتناء عقد التأمين في 8لحد الذي تسمح به الفقرة جإلى ا أ9ج

 أو في تجميع أعمال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
، على أنه التزام يتعلق بمطالبات 3عملية نقل لعقود تأمين لا تشكل عملا

 متكبدة.

لتقسيم المجموعات إلى مجموعات لا تحتوي على عقود يفصل  22، لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 10ج

 بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة.

 تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة

، وفيما يخص العقود التي بدون ميزات المشاركة المباشرة، يجب على المنشأة أن تحدد هامش الخدمة 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 11ج

( في تاريخ التحول عن طريق تطبيق الفقرات 52-49التعاقدية أو مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية )انظر الفقرات 

 ج.16ج-12ج

، يجب على المنشأة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة عقود التأمين 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 12ج

اريخ السابق بأنها مبلغ التدفقات النقدية المستقبلية في تاريخ التحول )أو في تاريخ سابق، إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية في ذلك الت

 بالفقرة ج
ً
 حسب التدفقات النقدية المعروف أنها قد حدثت فيما بين تاريخ الإثبات الأولي 4يمكن تحديدها بأثر رجعي، عملا

ً
)أ((، معدلة

ناتجة لمجموعة عقود التأمين وتاريخ التحول )أو التاريخ السابق(. وتشمل التدفقات النقدية المعروف أنها قد حدثت التدفقات النقدية ال

 عن العقود التي لم تعد موجودة قبل تاريخ التحول.

، يجب على المنشأة أن تحدد معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ الإثبات الأولي لمجموعة عقود التأمين 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 13ج

 )أو في أي وقت لاحق(:

لاثة أعوام على الأقل التي تسبق تاريخ التحول مباشرة، منحنى باستخدام منحنى عائد من الممكن رصده يقارب، لمدة الث )أ(

 بالفقرات 
ً
ر عملا  ، في حالة وجود مثل هذا المنحنى الممكن رصده.85ب-72وب 36العائد المقدَّ

ثبات في حالة عدم وجود منحنى العائد الممكن رصده المذكور في الفقرة )أ(، يجب تقدير معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ الإ )ب(

 
ً
الأولي )أو في أي تاريخ لاحق( عن طريق تحديد متوسط الفرق بين منحنى عائد من الممكن رصده ومنحنى العائد المقدر عملا

، وتطبيق ذلك الفرق على ذلك المنحنى الممكن رصده. ويجب أن يكون ذلك الفرق متوسط ما لا 85ب-72وب 36بالفقرات 

 خ التحول مباشرة.يقل عن الثلاثة أعوام التي تسبق تاري

، يجب على المنشأة أن تحدد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في تاريخ الإثبات الأولي 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 14ج

ول حسب لمجموعة عقود التأمين )أو في أي تاريخ لاحق( عن طريق تعديل التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية في تاريخ التح

أمين الإبراء المتوقع من المخاطر قبل تاريخ التحول. ويتم تحديد الإبراء المتوقع من المخاطر بالرجوع إلى الإبراء من المخاطر في عقود الت

 المشابهة التي تصدرها المنشأة في تاريخ التحول.
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 بالفقرة ب أ14ج
ً
المحاسبية التي تم إجراؤها في القوائم المالية الأولية السابقة.  ، يجوز للمنشأة أن تختار عدم تغيير معالجة التقديرات137عملا

، يجب على تلك المنشأة تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة في تاريخ التحول كما لو 8وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج

 كانت المنشأة لم تعد قوائم مالية أولية قبل تاريخ التحول.

، يجب على المنشأة استخدام نفس الطريقة المنتظمة والمنطقية التي تتوقع استخدامها بعد تاريخ 8ذي تسمح به الفقرة جإلى الحد ال ب14ج

 بالمعايير 28التحول عندما تطبق الفقرة 
ً
أ لتخصيص أي تدفقات نقدية من اقتناء عقود التأمين تم دفعها )أو تم إثبات التزام لها عملا

 )عدا أي مبلغ يتعلق بعقود تأمين لم تعد موجودة قبل تاريخ التحول( إلى: الأخرى( قبل تاريخ التحول 

 مجموعات عقود التأمين المثبتة في تاريخ التحول؛ )أ(

 مجموعات عقود التأمين المتوقع إثباتها بعد تاريخ التحول. )ب(

ول والمخصصة لمجموعة من عقود التأمين المثبتة في تاريخ تؤدي التدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين التي تم دفعها قبل تاريخ التح ج14ج

في التحول إلى تعديل هامش الخدمة التعاقدية لتلك المجموعة، طالما أن عقود التأمين المتوقع أن تكون موجودة في المجموعة قد تم إثباتها 

ن اقتناء عقود التأمين التي تم دفعها قبل تاريخ ج(. ويتم إثبات التدفقات النقدية الأخرى م35ج وب28ذلك التاريخ )انظر الفقرتين 

 بالفقرة 
ً
 ب.28التحول، بما في ذلك تلك المخصصة لمجموعة من عقود التأمين المتوقع إثباتها بعد تاريخ التحول، على أنها أصل، عملا

 المبالغ الآتية بصفر في تاريخ التحول: ب، فيجب عليها تحديد14إذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق الفقرة ج د14ج

التعديل على هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود التأمين المثبتة في تاريخ التحول وأي أصل خاص بالتدفقات النقدية  )أ(

 من اقتناء عقود التأمين فيما يتعلق بتلك المجموعة؛

 لمجموعات عقود التأمين المتوقع إثباتها بعد تاريخ التحول. الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )ب(

د ينتج عنه هامش خدمة تعاقدية في تاريخ الإثبات الأولي، فمن أجل تحديد هامش الخدمة التعاقدية 14ج-12إذا كان تطبيق الفقرات ج 15ج

 في تاريخ التحول يجب على المنشأة القيام بما يلي:

لتقدير معدلات الخصم المنطبقة عند الإثبات الأولي، فيجب عليها استخدام تلك  13فقرة جإذا كانت المنشأة تطبق ال )أ(

 المعدلات لمراكمة الفائدة على هامش الخدمة التعاقدية؛

، تحدد المنشأة مبلغ هامش الخدمة التعاقدية المثبت ضمن الربح أو الخسارة بسبب نقل 8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج )ب(

بل تاريخ التحول، وذلك عن طريق مقارنة وحدات التغطية المتبقية في ذلك التاريخ بوحدات التغطية المقدمة الخدمات ق

 (.119بموجب مجموعة العقود قبل تاريخ التحول )انظر الفقرة ب

الإثبات الأولي، وجب على المنشأة  د ينتج عنه مكون خسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ14ج-12إذا كان تطبيق الفقرات ج 16ج

 بالفقرات ج
ً
 د واستخدام أساس منتظم للتخصيص.14ج-12أن تحدد أي مبالغ مخصصة لمكون الخسارة قبل تاريخ التحول عملا

ها في نفس فيما يخص مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي توفر تغطية لمجموعة غير مجدية من عقود التأمين والتي تم إبرام أ16ج

وقت إصدار عقود التأمين أو قبل ذلك، يجب على المنشأة إنشاء مكون لاسترداد الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ 

، يجب على المنشأة تحديد مكون استرداد الخسارة عن طريق 8ب(. وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج66أ و66التحول )انظر الفقرتين 

 ضرب:

 (؛ في20وج 16مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساس في تاريخ التحول )انظر الفقرتين ج )أ(

 نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساس التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. )ب(

 بالفقرات  ب16ج
ً
، قد تقوم المنشأة في تاريخ التحول بتضمين كل من عقود تأمين غير مجدية مغطاة بمجموعة من عقود إعادة 22‒14عملا

التأمين المحتفظ بها وعقود تأمين غير مجدية غير مغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في مجموعة غير مجدية لعقود 

لحالات، يجب على المنشأة استخدام أساس تخصيص منتظم ومنطقي لتحديد الجزء، في مكون أ في تلك ا16التأمين. ولتطبيق الفقرة ج

 الخسارة لمجموعة عقود التأمين، المتعلق بعقود التأمين المغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.
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وز لها تحديد مكون استرداد خسارة فيما يخص أ، فلا يج16إذا لم تتوفر لدى المنشأة معلومات معقولة ومؤيدة لتطبيق الفقرة ج ج16ج

 مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.

 تحديد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة لمجموعات عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة

يجب على المنشأة أن تحدد هامش الخدمة  ، وفيما يخص العقود ذات ميزات المشاركة المباشرة،8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج 17ج

 التعاقدية أو مكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ التحول على أنه:

 منه )أ(
ً
 إجمالي القيمة العادلة للبنود الأساس في ذلك التاريخ؛ مطروحا

ا )ب(
ً
 منها التدفقات النقدية عند الوفاء بالعقود في ذلك التاريخ؛ مضاف

ً
 إليها أو مطروحا

 لما يلي: )ج(
ً
 تعديل تبعا

المبالغ التي تحتسبها المنشأة على حاملي الوثائق )بما في ذلك المبالغ المخصومة من البنود الأساس( قبل ذلك  (1)

 التاريخ.

 المبالغ المدفوعة قبل ذلك التاريخ والتي لم تكن لتتباين بناءً على البنود الأساس. (2)

في التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية الذي يتسبب فيه الإبراء من المخاطر قبل ذلك التاريخ.  التغير (3)

ويجب على المنشأة تقدير هذا المبلغ بالرجوع إلى الإبراء من المخاطر في عقود التأمين المشابهة التي تصدرها المنشأة 

 في تاريخ التحول.

 بالمعايير الأخرى( قبل التدفقات النقدية من اقتناء ع (4)
ً
قود التأمين التي تم دفعها )أو التي تم إثبات التزام لها عملا

 أ(.17تاريخ التحول والتي تم تخصيصها للمجموعة )انظر الفقرة ج

يتم طرح مبلغ هامش الخدمة التعاقدية الذي يرتبط بالخدمة  -)ج( ينتج عنها هامش خدمة تعاقدية -إذا كانت البنود )أ( )د(

)ج( إجمالي هامش الخدمة التعاقدية لجميع الخدمات المقرر تقديمها -قدمة قبل ذلك التاريخ. ويمثل إجمالي البنود )أ(الم

بموجب مجموعة العقود، أي قبل أي مبالغ كان سيتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة للخدمات المقدمة. ويجب على المنشأة 

ضمن الربح أو الخسارة مقابل الخدمات المقدمة عن طريق مقارنة وحدات التغطية أن تقدر المبالغ التي كان سيتم إثباتها 

 المتبقية في تاريخ التحول بوحدات التغطية المقدمة بموجب مجموعة العقود قبل تاريخ التحول؛ أو

م المتعلق بالتغطية المتبقية )ج( ينتج عنها مكون خسارة، يتم تعديل مكون الخسارة إلى صفر وزيادة الالتزا-إذا كانت البنود )أ( )ه(

ثني منه مكون الخسارة بنفس المبلغ.
ُ
 الذي است

د لإثبات أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء 14ج‒ب14، يجب على المنشأة تطبيق الفقرات ج8إلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج أ17ج

 للتدفقات النقدية من عقود التأمين، وأي تعديل على هامش الخدمة التعاقدية لمجموعة عقود 
ً
التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة تبعا

 ((.4)ج()17اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ج

 دخل أو مصروفات تمويل التأمين

 بالفقرة ج 18ج
ً
 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة:10فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي، عملا

ً
 ، تشمل عقودا

–)ب(72مح للمنشأة بأن تحدد معدلات الخصم في تاريخ الإثبات الأولي للمجموعة المنصوص عليها في الفقرات بيُس )أ(

 من 3)ه()72( ومعدلات الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة المنصوص عليها في الفقرة ب2)ه()72ب
ً
( في تاريخ التحول بدلا

 تاريخ الإثبات الأولي أو تاريخ المطالبة المتكبدة.

إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين مبالغ يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة ومبالغ يتم  )ب(

 بالفقرة 
ً
)ب(، يلزم على المنشأة أن تحدد المبلغ التراكمي لدخل أو 89)ب( أو 88إدراجها ضمن الدخل الشامل الآخر عملا

)أ( في الفترات المستقبلية. 91دخل الشامل الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن ال

 )ب( أو تحديده:19ويُسمح للمنشأة بتحديد ذلك الفرق التراكمي إما بتطبيق الفقرة ج
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 (؛2بصفر، ما لم ينطبق البند ) (1)

، بمبلغ يعادل المبلغ 134الفقرة ب فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها (2)

 التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر على البنود الأساس.

 يفصل بين إصدارها فترة تزيد على سنة واحدة: 19ج
ً
 فيما يخص مجموعات عقود التأمين التي لا تشمل عقودا

الإثبات الأولي )أو في أي تاريخ لاحق(، يجب عليها لغرض تقدير معدلات الخصم المنطبقة عند  13إذا طبقت المنشأة الفقرة ج )أ(

 تحديد معدلات الخصم المنصوص عليها في الفقرات ب
ً
 بالفقرة ج72ب–)ب(72أيضا

ً
 ؛13)ه( عملا

إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين مبالغ يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة ومبالغ يتم  )ب(

 بالفقرة إدراجها ضمن ا
ً
)ب(، يلزم على المنشأة أن تحدد المبلغ التراكمي لدخل أو 89)ب( أو 88لدخل الشامل الآخر، عملا

)أ( في الفترات المستقبلية. 91مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول لتطبيق الفقرة 

 ويجب على المنشأة أن تحدد ذلك الفرق التراكمي:

وفي - 131فيما يخص عقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة ب (1)

باستخدام معدلات الخصم  -لتقدير معدلات الخصم عند الإثبات الأولي 13حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة ج

 بتطبيق الفقرة ج
ً
 ؛13المنطبقة في تاريخ الإثبات الأولي، أيضا

على  - 132فيما يخص عقود التأمين التي ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة ب (2)

أساس أن الافتراضات المتعلقة بالمخاطر المالية التي طبقت في تاريخ الإثبات الأولي هي تلك المطبقة في تاريخ 

 التحول، أي بقيمة صفر؛

وفي - 133ستطبق عليها المنشأة طرق التخصيص المنتظم الموضحة في الفقرة بفيما يخص عقود التأمين التي  (3)

 -لتقدير معدلات الخصم عند الإثبات الأولي )أو في أي تاريخ لاحق( 13حالة قيام المنشأة بتطبيق الفقرة ج

 بتطبيق الفقرة ج
ً
 ؛13باستخدام معدلات الخصم المنطبقة في تاريخ المطالبة المتكبدة، أيضا

بمبلغ يعادل المبلغ  - 134ما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة بفي (4)

 التراكمي المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر على البنود الأساس.

 بالفقرة ب أ19ج
ً
في القوائم المالية الأولية السابقة. ، يجوز للمنشأة أن تختار عدم تغيير معالجة التقديرات المحاسبية التي تم إجراؤها 137عملا

، يجب على تلك المنشأة تحديد المبالغ المتعلقة بدخل أو مصروفات تمويل التأمين في تاريخ التحول 8وإلى الحد الذي تسمح به الفقرة ج

 كما لو كانت المنشأة لم تعد قوائم مالية أولية قبل تاريخ التحول.

 منهج القيمة العادلة

نشأة، من أجل تطبيق منهج القيمة العادلة، أن تحدد هامش الخدمة التعاقدية أو مكون الخسارة في الالتزام المتعلق يجب على الم 20ج

بالتغطية المتبقية في تاريخ التحول على أنه الفرق بين القيمة العادلة لمجموعة عقود التأمين في ذلك التاريخ والتدفقات النقدية عند 

 13من المعيار الدولي للتقرير المالي  47تاريخ. وعند تحديد تلك القيمة العادلة، لا يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة الوفاء المقيسة في ذلك ال

 "قياس القيمة العادلة" )فيما يتعلق بسمات الطلبات(.

لى استيفاء الشرط الوارد في ب )دون الحاجة إ66أ و66فيما يخص مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها التي تنطبق عليها الفقرتان  أ20ج

 ج(، يجب على المنشأة تحديد مكون استرداد الخسارة في الأصل المتعلق بالتغطية المتبقية في تاريخ التحول عن طريق ضرب:119الفقرة ب

 (؛ في20وج 16جمكون الخسارة في الالتزام المتعلق بالتغطية المتبقية لعقود التأمين الأساس في تاريخ التحول )انظر الفقرتين  )أ(

 نسبة المطالبات على عقود التأمين الأساس التي تتوقع المنشأة استردادها من مجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها. )ب(

 بالفقرات  ب20ج
ً
، قد تقوم المنشأة في تاريخ التحول بتضمين كل من عقود تأمين غير مجدية مغطاة بمجموعة من عقود إعادة 22‒14عملا

المحتفظ بها وعقود تأمين غير مجدية غير مغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، في مجموعة غير مجدية لعقود  التأمين
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أ في تلك الحالات، يجب على المنشأة استخدام أساس تخصيص منتظم ومنطقي لتحديد الجزء، في مكون 20التأمين. ولتطبيق الفقرة ج

 المتعلق بعقود التأمين المغطاة بمجموعة عقود إعادة التأمين المحتفظ بها.الخسارة لمجموعة عقود التأمين، 

 لتحديد ما يلي: 22عند تطبيق منهج القيمة العادلة، يجوز للمنشأة تطبيق الفقرة ج 21ج

 بالفقرات  )أ(
ً
 ؛24-14كيفية تحديد مجموعات عقود التأمين، عملا

 بالفقرات بما إذا كان عقد التأمين يستوفي تعريف عقد ال )ب(
ً
 ؛109ب-101تأمين ذي ميزات المشاركة المباشرة، عملا

طريقة تحديد التدفقات النقدية الخاضعة للسلطة التقديرية فيما يخص عقود التأمين التي بدون ميزات المشاركة المباشرة،  )ج(

 بالفقرات ب
ً
 ؛100ب-98عملا

ذي ميزات المشاركة الاختيارية الذي يقع ضمن نطاق المعيار الدولي ما إذا كان عقد الاستثمار يستوفي تعريف عقد الاستثمار  )د(

 بالفقرة 17للتقرير المالي 
ً
 .71، عملا

 باستخدام: 21يجوز للمنشأة أن تختار تحديد الأمور الواردة في الفقرة ج 22ج

روف السوق في تاريخ النشأة أو المعلومات المعقولة والمؤيدة للأمور التي كانت المنشأة ستحددها في ضوء أحكام العقد وظ )أ(

 الإثبات الأولي، حسب الاقتضاء؛ أو

 المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في تاريخ التحول. )ب(

 عند تطبيق منهج القيمة العادلة، يجوز للمنشأة أن تختار تصنيف الالتزام بتسوية المطالبات التي تم تكبدها قبل اقتناء عقد التأمين في أ22ج

 أو في تجميع أعمال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي عملية 
ً
، على أنه التزام يتعلق بمطالبات 3نقل لعقود تأمين لا تشكل عملا

 متكبدة.

 يفصل بين إصداره 22لا يُطلب من المنشأة، عند تطبيق منهج القيمة العادلة، تطبيق الفقرة  23ج
ً
ا فترة ويجوز لها أن تدرج في المجموعة عقودا

 مصدرة في غضون سنة واحد )أو أقل( 
ً
تزيد على سنة واحدة. ولا يجب على المنشأة تقسيم المجموعات إلى مجموعات تشمل فقط عقودا

أم لا، يُسمح لها بأن تحدد معدلات  22إلا إذا كان لديها معلومات معقولة ومؤيدة لإجراء التقسيم. وسواءً أكانت المنشأة تطبق الفقرة 

( ومعدلات الخصم في تاريخ المطالبة المتكبدة 2)ه()72ب–)ب(72تاريخ الإثبات الأولي للمجموعة المنصوص عليها في الفقرات ب الخصم في

 من تاريخ الإثبات الأولي أو تاريخ المطالبة المتكبدة.3)ه()72المنصوص عليها في الفقرة ب
ً
 ( في تاريخ التحول بدلا

إذا اختارت المنشأة تقسيم دخل أو مصروفات تمويل التأمين بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل  عند تطبيق منهج القيمة العادلة، 24ج

 الآخر، يُسمح بتحديد المبلغ التراكمي لدخل أو مصروف تمويل التأمين المثبت ضمن الدخل الشامل الآخر في تاريخ التحول:

 ومات معقولة ومؤيدة للقيام بذلك؛ أوولا يتم ذلك إلا إذا كان لدى المنشأة معل –بأثر رجعي  )أ(

 بصفر، ما لم ينطبق البند )ج(؛ )ب(

بمبلغ يعادل المبلغ التراكمي المثبت  – 134فيما يخص عقود التأمين ذات ميزات المشاركة المباشرة التي تنطبق عليها الفقرة بو  )ج(

 ضمن الدخل الشامل الآخر من البنود الأساس.

 دية من اقتناء عقود التأمينالأصل الخاص بالتدفقات النق

ب)ب((، في 5عند تطبيق منهج القيمة العادلة فيما يخص الأصل الخاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين )انظر الفقرة ج أ24ج

النقدية من تاريخ التحول، يجب على المنشأة تحديد أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء عقود التأمين بمبلغ يساوي التدفقات 

 اقتناء عقود التأمين التي ستتكبدها المنشأة في تاريخ التحول فيما يخص الحقوق في الحصول على ما يلي:

استرداد التدفقات النقدية المترتبة على اقتناء عقود التأمين من أقساط عقود التأمين التي تم إصدارها قبل تاريخ التحول  )أ(

 يخ؛ولكن لم يتم إثباتها في ذلك التار 

عد تجديدات لعقود التأمين المثبتة في تاريخ التحول وعقود التأمين الموضحة في البند )أ(؛ )ب(
ُ
 عقود التأمين المستقبلية التي ت
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عقود تأمين مستقبلية، بخلاف تلك المذكورة في البند )ب(، بعد تاريخ التحول دون القيام مرة أخرى بدفع التدفقات النقدية  )ج(

 التأمين التي دفعتها المنشأة بالفعل والتي يمكن عزوها بشكل مباشر إلى محفظة عقود التأمين ذات الصلة.من اقتناء عقود 

في تاريخ التحول، يجب على المنشأة أن تستبعد من قياس أية مجموعة لعقود التأمين مبلغ أي أصل خاص بالتدفقات النقدية من اقتناء  ب24ج

 عقود التأمين.

 المعلومات المقارنة

 2بغض النظر عن الإشارة إلى فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ التطبيق الأولي الواردة في الفقرة ج 25ج
ً
)ب(، يجوز للمنشأة أيضا

 بالمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
لة لقيام بذلك. وفي حالا يلزمها ا لكنو لأية فترات سابقة معروضة،  17عرض معلومات مقارنة معدلة عملا

قيام المنشأة بعرض معلومات مقارنة معدلة لأية فترات سابقة، فإن الإشارة إلى "بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق مباشرة تاريخ 

قرأ على أنها "بداية أسبق فترة مقارنة معدلة معروضة".2التطبيق الأولي" الواردة في الفقرة ج
ُ
 )ب( يجب أن ت

عن أية فترة معروضة قبل بداية فترة التقرير السنوية التي تسبق  132-93م الإفصاحات المحددة في الفقرات لا يُطلب من المنشأة تقدي 26ج

 مباشرة تاريخ التطبيق الأولي.

في حالة قيام المنشأة بعرض إفصاحات ومعلومات مقارنة غير معدلة عن أية فترات سابقة، فيجب عليها أن تحدد بوضوح المعلومات التي  27ج

ت على أساس مختلف، وتشرح ذلك الأساس.لم يت عدَّ
ُ
 م تعديلها، وتفصح عن أنها قد أ

 عن تطور المطالبات التي وقعت في تاريخ يسبق بخمسة أعوام نهاية فترة  28ج
ً
نشر سابقا

ُ
لا يلزم المنشأة الإفصاح عن المعلومات التي لم ت

فصح المنشأة عن تلك المعلومات، فيجب 17ولي للتقرير المالي التقرير السنوية التي تطبق فيها المنشأة لأول مرة المعيار الد
ُ
. ولكن إذا لم ت

 عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 لأول مرة في الوقت نفسه 9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17المنشآت التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

لأول مرة في الوقت نفسه بتطبيق الفقرات  9والمعيار الدولي للتقرير المالي  17قرير المالي يُسمح للمنشآت التي تطبق المعيار الدولي للت أ28ج

قد تم المعلومات المقارنة لذلك الأصل المالي إذا لم تكن ه )تراكب التصنيف( لغرض عرض المعلومات المقارنة عن أصل مالي 28ج-ب28ج

 9والمعلومات المقارنة للأصل المالي لن يتم إعادة عرضها لأجل المعيار الدولي للتقرير المالي . 9لأجل المعيار الدولي للتقرير المالي إعادة عرضها 

(، أو إذا قامت المنشأة 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2/15إذا اختارت المنشأة عدم إعادة عرض الفترات السابقة )انظر الفقرة 

من المعيار الدولي  7/2/1إثبات الأصل المالي خلال تلك الفترات السابقة )انظر الفقرة بإعادة عرض الفترات السابقة ولكن تم إلغاء 

 (.9للتقرير المالي 

يجب على المنشأة التي تطبق تراكب التصنيف على أصل مالي عرض المعلومات المقارنة كما لو كانت متطلبات التصنيف والقياس الخاصة  ب28ج

قد تم تطبيقها على ذلك الأصل المالي. ويجب على المنشأة استخدام المعلومات المعقولة والمؤيدة المتاحة في  9بالمعيار الدولي للتقرير المالي 

)ب(( لتحديد الكيفية التي تتوقع أن تصنف الأصل المالي وتقيسه بها عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي 2تاريخ التحول )انظر الفقرة ج

 للتطبيق الأولي للمعيار الدولي )على سبيل الم 9للتقرير المالي 
ً
ثال، قد تستخدم المنشأة التقييمات المبدئية التي يتم تنفيذها استعدادا

 (.9للتقرير المالي 

من المعيار الدولي  5/5عند تطبيق تراكب التصنيف على أصل مالي، لا يتعين على المنشأة تطبيق متطلبات الهبوط الواردة في القسم  ج28ج

، بناءً على 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5. وإذا كان الأصل المالي سيخضع لمتطلبات الهبوط الواردة في القسم 9 للتقرير المالي

 بالفقرة ج
ً
تطبق تلك المتطلبات عند تطبيق تراكب التصنيف، يجب على المنشأة الاستمرار  ب، ولكن المنشأة لا28التصنيف المحدد عملا

 للمعيار الدولي للمحاسبة في عرض أي مبلغ تم إث
ً
. "الأدوات المالية: الإثبات والقياس" 39باته فيما يخص الهبوط في الفترة السابقة وفقا

 وفي حال عدم القيام بذلك، فإنه يجب عكس قيد أي مبالغ من ذلك القبيل.

ج 28ب وج28ريخ التحول ينتج عن تطبيق الفقرتين جيجب إثبات أي فرق بين المبلغ الدفتري السابق للأصل المالي والمبلغ الدفتري في تا د28ج

 ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر في حقوق الملكية، بحسب ما هو مناسب( في تاريخ التحول.

 د:28ج-ب28يجب على المنشأة التي تطبق الفقرات ج ه28ج
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ن مستخدمي القوائم المالية )أ( ِّ
ّ
 من فهم: الإفصاح عن معلومات نوعية تمك

مدى تطبيق تراكب التصنيف )على سبيل المثال، ما إذا كان قد تم تطبيقه على جميع الأصول المالية الملغى إثباتها  (1)

 في الفترة المقارنة(؛

، ومدى ذلك 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5ما إذا كان قد تم تطبيق متطلبات الهبوط الواردة في القسم  (2)

 ج(؛28)انظر الفقرة جالتطبيق 

وتاريخ  17عدم تطبيق تلك الفقرات إلا على المعلومات المقارنة لفترات التقرير بين تاريخ التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب(

 (؛25وج 2)انظر الفقرتين ج 17التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

)انظر  9، تطبيق متطلبات التحول الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 9ر الدولي للتقرير المالي في تاريخ التطبيق الأولي للمعيا )ج(

 (.9من المعيار الدولي للتقرير المالي  7/2القسم 

 إعادة تعيين الأصول المالية

على فترات التقرير  9طبقت المعيار الدولي للتقرير المالي قد  17إن المنشأة التي تكون في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29ج

 :17السنوية التي تسبق التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

أ)أ( 4/1/2)أ( أو الفقرة 4/1/2يجوز لها أن تعيد تقييم ما إذا كان أحد الأصول المالية المؤهلة يستوفي الشرط الوارد في الفقرة  )أ(

 به فيما يتعلق بنشاط غير متصل 9الدولي للتقرير المالي  من المعيار
ً
 إلا إذا لم يكن محتفظا

ً
. ولا يكون الأصل المالي مؤهلا

. ومن أمثلة الأصول المالية التي لن تكون مؤهلة لإعادة التقييم 17بالعقود الواقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يتعلق بالأنشطة البنكية، أو الأصول المالية المحتفظ بها في صناديق تتعلق بعقود استثمار  الأصول المالية المحتفظ بها فيما

 .17تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي 

يجب عليها أن تلغي تعيينها السابق للأصل المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إذا كان الشرط  )ب(

 .17لم يعد مُستوفى بسبب تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/5د في الفقرة الوار 

يجوز أن تعين الأصل المالي على أنه مقيس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة في حالة استيفاء الشرط الوارد في  )ج(

 .9الدولي للتقرير المالي من المعيار  4/1/5الفقرة 

 بالفقرة  )د(
ً
 في أداة من أدوات حقوق الملكية على أنه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عملا

ً
يجوز أن تعين استثمارا

 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5

كية على أنه بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل يجوز أن تلغي تعيينها السابق لاستثمار في أداة من أدوات حقوق المل )ه(

 بالفقرة 
ً
 .9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5الآخر عملا

. 17على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29يجب على المنشأة تطبيق الفقرة ج 30ج

تطبيق تلك التعيينات والتصنيفات بأثر رجعي. وعند القيام بذلك، يجب على المنشأة تطبيق متطلبات التحول ذات ويجب على المنشأة 

. ويجب افتراض أن تاريخ التطبيق الأولي لذلك الغرض هو تاريخ التطبيق الأولي للمعيار 9الصلة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .17الدولي للتقرير المالي 

إعادة عرض الفترات السابقة لإظهار أثر تلك التغيرات في التعيينات والتصنيفات. ولا يجوز  29لا يُطلب من المنشأة التي تطبق الفقرة ج 31ج

 بدون استخدام الإدراك المتأخر. وإذا أعادت المنشأة عرض الفترات 
ً
للمنشأة إعادة عرض الفترات السابقة إلا إذا كان ذلك ممكنا

لتلك الأصول المالية المتأثرة. وإذا  9فإن القوائم المالية المعاد عرضها يجب أن تعكس جميع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي السابقة، 

 
ُ
ثبت، ضمن الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة )أو مكون آخر عِّ لم ت

ُ
حقوق الملكية، في د المنشأة عرض الفترات السابقة، فيجب عليها أن ت

 ( في تاريخ التطبيق الأولي، أي فرق بين:ما هو مناسبحسب ب

 المبلغ الدفتري السابق لتلك الأصول المالية؛ )أ(

 والمبلغ الدفتري لتلك الأصول المالية في تاريخ التطبيق الأولي. )ب(
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فصح، في فترة التقرير السنوية تلك فيما29عندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج 32ج
ُ
يتعلق بتلك الأصول المالية بحسب  ، يجب عليها أن ت

 الفئة:

 )أ(، عن الأساس الذي استخدمته لتحديد الأصول المالية المؤهلة؛29في حال انطباق الفقرة ج )أ(

 )ه(:29ج–)أ(29في حال انطباق أي من الفقرات ج )ب(

اريخ التطبيق الأولي للمعيار عن صنف القياس والمبلغ الدفتري للأصول المالية المتأثرة اللذين كانا محددين قبل ت (1)

 مباشرة؛ 17الدولي للتقرير المالي 

عن صنف القياس والمبلغ الدفتري الجديدين للأصول المالية المتأثرة اللذين تم تحديدهما بعد تطبيق الفقرة  (2)

 .29ج

ي التي سبق تعيينها على أنها مقيسة )ب(، عن المبلغ الدفتري للأصول المالية في قائمة المركز المال29في حال انطباق الفقرة ج )ج(

 بالفقرة 
ً
والتي لم تعد معينة على  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/5بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عملا

 ذلك النحو.

المعلومات النوعية التي من شأنها أن ، يجب عليها أن تفصح في فترة التقرير السنوية تلك عن 29عندما تقوم المنشأة بتطبيق الفقرة ج 33ج

 تمكن مستخدمي القوائم المالية من فهم:

ر تصنيفها عند التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29طريقة تطبيقها للفقرة ج )أ(  ؛17على الأصول المالية التي تغيَّ

 بالفقرة  أسباب أي تعيين أو إلغاء تعيين للأصول المالية على أنها مقيسة )ب(
ً
بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة عملا

 ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  4/1/5

 بالفقرة  )ج(
ً
أ)أ( من المعيار الدولي 4/1/2)أ( أو 4/1/2سبب توصل المنشأة لأي استنتاجات مختلفة في التقييم الجديد عملا

 .9للتقرير المالي 

، يجوز للمنشأة تطبيق 17بين تاريخ التحول وتاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي فيما الملغى إثباته  فيما يخص الأصل المالي أ33ج

قد تم تطبيقها على ذلك الأصل.  29ه )تراكب التصنيف( لغرض عرض المعلومات المقارنة كما لو كانت الفقرة ج28ج-ب28الفقرات ج

ه بحيث يستند تراكب التصنيف إلى الكيفية التي تتوقع المنشأة تعيين 28ج-ب28لبات الفقرات جويجب على تلك المنشأة تكييف متط

 بالفقرة ج
ً
 .17في تاريخ التطبيق الأولي للمعيار الدولي للتقرير المالي  29الأصل المالي بها عملا

 سحب المعايير الأخرى 

ل في عام  4ي للتقرير المالي محل المعيار الدول 17يحل المعيار الدولي للتقرير المالي  34ج عدَّ
ُ
 .2020"عقود التأمين"، الم


